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، العزيمةنا الصحة والعافية و الذي ألهم، و تمام هذا البحث العلميجل الذي وفقنا في إالحمد لله عز و 

 فالحمد لله حمدا كثيرا

  :هَ »عن أبي هريرة رض ي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
َّ
رُ الل

ُ
ك

ْ
 مَنْ لا يَ  لا يَش

ْ
رُ ش

ُ
ك

اسَ   .«النَّ

م ثمار نجاحنا ... فلكلذين دفعوا سنين عمرهم ليقطفوا تعجز كل كلمات الشكر أمام عظمة الوالدين ا

 .المعنوي ألف شكر على كل الدعم المادي و 

شرافه على الذي تفضل بإمين الأ الدكتور بن سليمان محمد العرفان للأستاذ الفاضل و  الامتنان كل

بجزيل الشكر  ، كما نتقدمالثناءالشكر و توجيه وإرشاد فله أسمى عبارات  ما قدمه منذا البحث، و ه

 لى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة.إ

 .من بعيدالتقدير لكل الأحباب والزملاء والأصدقاء من قريب و كل الشكر و 

العلوم ئي و قسم القانون الجناموصول لكل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية عامة و  الشكر و 

 .ستثناءادون جنائية خاصة ال

 



 

 
 
 

 

 كان لي خير عون ...الحمد لله الذي أنار لي طريقي و 

، فلقد كان له الفضل الأول في بلوغي التعليم العالي أبي الفكر المستنير، و لى صاحب السيرة العطرةإ

 الغالي "منير" أطال الله في عمره ...

، أمي طريق الحياة، التي أرجو قد أكون نلت رضاها لى من وضعتني علىإأنحني لها بكل تقدير،  لى التيإ

 ، اللهم أرضها عليا ..." المرأة العظيمةةنصبريالحبيبة "

، من خوتي رزاخ ظهري صغاري : "شمس، خير الدين، بدر الدين "إكر أخص بالذلى كل أفراد عائلتي و إ

 لعليا ...العقبات ، اللهم بلغهم المناصب افي تغلب الصعاب و كان لهم بالغ الأثر 

 ، شكرا ...من رافقني في كافة محطات الحياة، وكان أنيسا سندا لي  لىإ

 ، ممن لم يتوانو في مد يد العون لي ...لى جميع أساتذتي الكرامإ

أسأل الله عز غيب، و لو بكلمة أو دعوة صادقة في ظهر التخرجي لكل من ساندني ووقف معي و  أهدي

 النصير. نعملوطننا انه نعم المولى و ل أن يوفقنا لما فيه الخير لنا و وج

 

 

طالبي بثينة 



 

 
 
 

 

 

 ، وعلمني ما ينفعني وزدني علمانفعني بما علمتنيإاللهم 

. .  ، إلى من لم أشبع من أنفاسه وواريناه الثرى .بهافتخارا. إلى من رفعت رأس ي عاليا  الأولى.إلى قدوتي 

 الله الغالي.. رحمكإليك أهدي نجاحي أبي 

أمطرتني دعاء إليك أمي وقفت معي طيلة مشواري الدراس ي و  مة نطق بها لساني إلى منإلى أحلى كل

 ..حفظك الله

 إلى من شاركت معهم طعم الحياة ومعهم تحلو مرارة الأيام فنعم الصاحب ونعم الرفيق إلى إخوتي .

 إلى كل من علمني حرفا إلى كل ذي فضل ومن له حق عليّ من أساتذة ومعلمين ..

 سهري على صبري وعدم إستسلامي   ..، أشكرني على جهودي وتعبي و إلى نفس ي

 .عزوجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاهأسأل الله 
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لوب المقايضة )مبادلة بدءا بأس يجاد وسائل للتبادل،منذ العصور القديمة والإنسان يسعى ل 

حياة فظهرت الأوراق النقدية لتلعب دورها في ال ،الطريقة لعدم ثبات قيمتها هاته ( فتعرضتسلعة بسلعة

التي قد  الاعتداءاتية لها من حديثة لتفعيل الحما نسان يبحث عن وسائلبالتالي أصبح الإتجارية و ال

المتمثلة  والالتزامابتدعته من وسائل جديدة للوفاء ما هرت البنوك لتأمينها و فظ ،تمسها كالسرقة مثلا

 بالأوراق التجارية .

دراج وسائل تكنولوجية حديثة تم إبشكل سريع و  عاملات التجاريةتبعا لذلك فقد تطورت الم          

لم يقف الأمر عند ل البنكي من أجل توفير الحماية والسهولة للأفراد و ب العمالتي أحدثت تطور أسالي

رية المتمثلة ة من الأوراق التجاالوفاء أكثر أهميّ و  ئتمانللا ثت البنوك وسائل أخري هذا الحد بل استحد

 لكتروني .في بطاقات الدفع الإ

يسميها بطاقات الدفع أو الأداء أو هناك من دت التعاريف بشأنها و لكتروني تعدّ بطاقات الدفع الإ    

 دة . غيرها من التسميات المتعدّ عتماد و ، كما نجد من يسميها بطاقات الإ ءالوفا

سلامي كما من بينها تعريف منظمة التعاون الإ لكتروني نذكر فقه عدة تعريفات لبطاقة الدفع الإم القدّ 

الخدمات ما يمكنه من شراء السلع و قد بينه" مستند يعطيه مصدره لشخص معين بناء على ع :(1)يلي

منها ما يمكن سحب النقود و  لتزام المصدر بالدفع،إتضمينه ، دون دفع الثمن حالا لممن يعتمد المستند

ة أو من المصارف ". كما تم تعريفها من قبل الأستاذ علي جمال الدين عوض بأنها : " بطاقة بلاستيكيّ 

سم العميل إيها ستثمار يذكر فإصدرها جهة ما بنك أو شركة بها ت ة مصنوعة من مادة يصعب العبثورقيّ 

، ثمن مشترياتهرقم حسابه حيث يملك الحامل تقديم تلك البطاقة للتاجر لتسديد الصادرة لصالحه و 

ستيفاء تلك المبالغ من إلجهة المصدرة التي تقوم بدورها بتحصيل تلك القيمة من احيث يقوم التاجر ب

، ولا سمح لحاملها بسحب أو نقل الأموالشرع الفرنس ي : " على أنها كل بطاقة تكما عرفها الم الحامل".

 .(2)يمكن أن تصدر إلا من طرف هيئة قرض أو مؤسسة مالية أو مصلحة مرخص بها " 

                                                           
ط،  الحديثة د.ليات الحماية الجنائية والأمنية (، آالقانوني و ، ) النظام معادي أسعد صوالحة، بطاقات الائتمان (1)

 .11، ص 2010للكتاب، لبنان، 

 يراجع في  ذلك :  )2(

JEANTIN Michel et le CANNUS Paul, Droit Commercial – Instruments de paiement et de crédit , Entreprise Difficulté , 5 éme 

ED, Précris Dalloz , Paris , France, P 02 . 
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، كما ا أنها تتمتع بميزة السحب النقديأصبحت هاته البطاقات بمثابة بديل للنقد في عمليات الدفع كم

لكتروني هي بطاقات بطاقات الدفع الإ ،على الكثير من الخدمات المالية صول تمكن حاملها من الح

تكون ، و لبطاقةحسابات تابعة لحامل ا ة صادرة من البنوك مرتبطة بحساب أو بعدةلكترونيّ إة بلاستيكيّ 

ى و القبول الواسع على المست، فهي تحظى بالثقة و أخرى جراء الشراء في دفع أي التزامات مقبولة للتاجر ل 

مة السلع ، تقدم كبديل للنقود لدفع قيالأفرادالدولي لدى التجار والبنوك والشركات والمحلي و 

حامل وتوقيعه ورقم حسابه وتاريخ سم الإتحمل  تضمن المتانة والسلامة وعدم التلف ... ،والخدمات

 .شعارهالها و سم الجهة المصدرة إاء صلاحيتها و نتهإ

، الآن نجد أن ت الحياةالتوسع في استخدامها في كافة مجالا الحديثة و ة فمع تطور الأساليب التكنولوجي

ا أخذ الجمهور يتداولهلكترونية و ستحدث في صورة وسائل إظهرت بشكل مقود قد تطورت أيضا و الن

لكترونية خدمات المقاصة الإدفع المصرفية و : الهاتف المصرفي أوامر المن خلال العديد من الأشكال مثل

 .(3)صرفينترنيت المالإ و

ئتمانية ات الدفع الإ ما عبر البطاقات المسبقة الدفع أو بطاقلدفع من بلد لآخر فهي أكما تختلف طرق ا

ة لكترونية أو عبر البطاقات البنكية أو محفظة العمللتحويلات البنكية أو المحافظة الإلى ا، إضافة إالفيزاو 

 الرقمية )بتكوين العملة الأكثر شهرة(.

والمؤسسات المالية لكتروني التي تصدرها البنوك قات الممغنطة أو بطاقات الدفع الإبطاتعددت ال      

 هي : لى أنواع رئيسية و إوتنقسم 

دية من مكانية سحب مبالغ نقإهذه البطاقات تخول لصاحبها :  cash cardبطاقات السحب الآلي :  .1

 المبلغ الذي يحتاجه عن  دخال، بعدها يطلب الجهاز من العميل إحسابه بحد أقص ى متفق عليه

طريق لوحة المفاتيح على الجهاز وبعد الصرف يسترد العميل بطاقته آليا ويسجل المبلغ في جانب 

 .(4)المدين من حساب العميل مباشرة 

                                                           
 :  يراجع في ذلك(3)

BONNEAU Thierry, Droit bancaire, 4 éme ED, Editeur Montchretien, Paris, 1994, p41. 
ط، دار شتات للنشر .رنيت في القانون العربي النموذجي، دالانت، مكافحة جرائم الكمبيوتر وعبد الفتاح جازي بيومي ح(4)

 . 559، ص 2008والبرمجيات، مصر، 
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سم العميل طاقة في العادة على إتحتوي هذه الب:  cheque guaranteecardبطاقة الشيكات : .2

، ء به في كل شيك يحرره الحاملى الذي يتعهد البنك بالوفاالحد الأقص وتوقيعه ورقم حسابه و 

ين رقم كما يقوم المستفيد  بتدو  الشيك أمامه،التوقيع علىبراز البطاقة للمستفيد و لعميل بإيقوم او 

 .ستعمالالتأكد من مدة صلاحية البطاقة لل لى إافة ، إضالبطاقة على ظهر الشيك

الخدمات التي يحصل خول لصاحبها سداد ثمن السلع و ة تهي بطاق:  Delitcardبطاقات الوفاء : .3

 .تفاق من الجهة المصدرة لهاجب إة التي تقبل هذه البطاقات بمو عليها من بعض المحلات التجاريّ 

ئتماني هيل إهذه البطاقة تخول لحاملها الحق في الحصول على التس:   creditcardئتمان :طاقات ال ب .4

خدمات اقة التي يقدمها للتاجر ويحصل بموجبها على السلع و البط، لحامل من مصدر هذه البطاقة

 .ل أجل متفق عليهللبطاقة خلا تسدد قيمتها من الجهة المصدرة

 :لكترونيو الكارت الذكي وحافظة النقود الالبطاقات الذكية أ .5

 بمعنى أن بطريقة مبسطة فهي تعمل دون تلامس: تعمل هذه البطاقات البطاقات الذكية ،

، فهي بين شريحتين رقيقتين من اللدائن في نطاق البطاقة لكنها محصورةمغلقة تماما ات لكترونيالإ

 .لمعاملات المالية التي تمت حديثاكسجل مالي لجميع ا تستخدمو  تشبه حافظة النقود الحقيقية

 لكترونية : حافظة النقود الإLa porte monnieéloctronique زن : هي بطاقة سابقة الدفع أي تخت

 ستعمالات .هي متعددة الإ ا من النقود مدفوع مسبقا و مبلغ

لنقد أو الشيكات يتميز بالسرعة لكتروني مريح للغاية مقارنة بطرق الدفع التقليدية مثل االدفع الإ

الحصول على ميزة تنافسية على و  يختارون الدفع الإلكترونيزيادة في المبيعات للعملاء الذين والراحة و 

المعاملات كذلك الحصول  بتخفيض تكاليف ، كذلك تتميز قط الطرق التقليديةلذين يقبلون فأولئك ا

وتجنب مخاطر حمل النقود التي قد تتعرض لعملية السرقة فهذا لا يعني على درجة عالية من الأمان 

نتشار الكبير لها محليا ودوليا أدى لظهور أساليب ب فأمام هذه الايجابيات و هذا الإ أنها تخلو من العيو 

قتصاد المحلي والدولي من جهة أخرى، الإملها من جهة وق للتلاعب والتحايل مما يهدد مباشرة حاوطر 

ستخدام هاته البطاقات للتحايل من التزوير في إبحيث هذا ما ساعد في خلق فرص لمحترفي النصب و 

 . لمعلوماتياخلالها خاصة وأنها تعتمد على النظام 

امليها وعدم الإلمام الكثير من ح ةة والعربيّ سواق العالميّ ئتمان الأ قات الإ ومع حداثة دخول بطا

ة التي حتياليّ الأساليب الإ رتكاب الجرائم المتعلقة بهذا النوع من البطاقات وإخاصة التجار منهم بكيفية 
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ة خاصة لفرض يستخدمها محترفوا هذا النوع من الجرائم، فإننا سنكون في حاجة ماسة إلى حماية جنائيّ 

كل فعل ينتج عنه الإضرار بالآخرين لتبقى الحماية الجنائية الحل الأمثل الذي يلجأ إليه  عقوبات على

المشرع لضفاء القوة على القوانين سواء بالمواجهة التشريعية أم بالمواجهة الأمنية التي تكون قادرة على 

تتخذ من هذه الجرائم منع هاته الجرائم من خلال كوادر أمنية، تستطع متابعة العصابات الدولية التي 

 نشاطا لها والكشف عن الأدلة و تقديمهم للمحاكمة .

 : أهمية الدراسة

الدفع الإلكتروني في حد ذاتها  تتمثل أهمية الموضوع محل الدراسة من جهة أهمية بطاقات

ها ة ومن جهة أخرى فيما تناولنتشار المتزايد لها ومساهمتها الكبيرة في تحسين الخدمات المصرفيّ والإ 

للجانب الموضوعي والإجرائي للحماية الجزائية لهذه البطاقات  وكذلك لفت انتباه من أمكنه الوصول إلى 

 هذه الدراسة من طلبة وباحثين ومسؤولين .

 : ختيار الموضوعدوافع إ

 ختيارنا للموضوع نتيجة لسبب ذاتي وأسباب أخرى موضوعية تتمثل في :اجاء 

ع التي تتسم بالحداثة والإرتباط بالتكنولوجيا الحديثة، وخاصة : الميول للمواضيالسبب الذاتي -1

 ما يتعلق بالنظام المصرفي في الجزائر .

: التوسع معرفيا في موضوع يعد أحد الموضوعات الحديثة ويكتس ي أهمية ةالأسباب الموضوعيّ  -2

 بالغة في الوقت الراهن وكذا التحديات والعوائق المحيطة بها .

شريع خاص حداثة الموضوع وغياب تثية، إعترضتنا عقبات صغيرة أهمها:فخلال المسيرة البح

 لكتروني .يم بطاقات الدفع الإظبتن

 :شكالية البحثإ

ستعمال هذا النوع من جعلته يهاب إنسان و لمخاوف التي سيطرت على الإحتيال هو من أبرز االإ 

منه أنها الطريقة د البسيطة ظنا حتفاظ بالنقمزال يفضل طريقة الإ التي تتبرمج بالحداثة  و البطاقات 

البطاقات  الأئمن ناسيا أن الدولة الجزائرية تقدمت بخطوات جد وقائية وأمنية سواء لتفادي وقوع هاته

ستعمالها بكل إالواقعة عليها لتمكن الأفراد من حتيال والنصب مال أم لمكافحة جرائم الإ ساءة استعل 
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ه من خلال معالجت ارتأينا ولتسليط الضوء على هذا الموضوعمواكبة الحداثة كغيرها من الدول و  ،حرية

الى أي مدى يمكن توفر الحماية الجزائية عند استخدام بطاقة الدفع الالكتروني : طرح الإشكالية التالية

  في ظل الفجوة الرقمية ؟

 :المتبع المنهج

خصوصا ز في هذه الدراسة التحليلي دور بار الوصفي و ا فيما يخص المنهج المتبع فقد كان للمنهج أمّ 

 القانونية.للمواد  ستعراضاعند 

 : خطة البحث

، خصصنا الفصل الأول لى فصلينفمن أجل الإجابة عن الإشكال المطروح لقد قسمنا بحثنا إ

لكتروني في المبحث لى حماية المستهلك الإرقنا إلكتروني بحيث تطحماية الموضوعية لبطاقة الدفع الإال

لثاني فكان يحمل أما الفصل ا ت الدفع فيما يخص المبحث الثاني،الواقعة على بطاقاالتجاوزات و الأول 

ة حترازيّ ان الإجراءات الإ بعنو لى مبحث أول لكتروني فقسمناه إطاقات الدفع الإجرائية لبعنوان الحماية الإ 

لكتروني جرائم بطاقات الدفع الإ افحةكجراءات مإلكتروني و ال بطاقات الدفع الإساءة استعملتفادي إ

 الثاني.فيما يخص المبحث 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول 

حماية الموضوعية لبطاقات الدفع ال

 لكترونيال
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ال العمليات المصرفية خاصة في مجالتجارية بالسرعة في المعاملات ومسايرة التطور و تتميز الحياة 

،حيث ظهرت بدائل اصفي التجارة الإلكترونية بشكل خمجالات إستعمال طرق الدفع بشكل عام و 

متعددة للوفاء النقدي مثل بطاقات الدفع الإلكترونية التي عرفت إنتشارا واسعا على المستوى العالمي 

المؤسسات المالية غير قبل البنوك، المحلات التجارية والصناعية و  حيث يقوم إصدار هذه البطاقات من

 .المصرفية

النقد  قانون خلال لدفع الإلكتروني من في البداية نص المشرع الجزائري على بطاقات ا

عتمد المشرع او .691و66من خلال المادتين 11-03المتمم بموجب الأمر رقمالمعدل و 10-90رقموالقرض

 القانون على الجزائري أيضا تقنية البطاقة الإلكترونية بشكل صريح من خلال التعديل الذي طرأ 

ن "في بعض وسائل رابع تحت عنوا ببابالتجاري  ن القانو تمم حيث  02-05بموجب القانون رقم  التجاري 

 2. 24مكرر 435إلى المادة 19كرر م 543يشمل المواد من و طرق الدفع " و 

عتداءات كثرت الإ هتمام الكبير الذي حضيت به بطاقات الدفع الإلكتروني إلا أنه ومع هذا الإ 

يفها القانوني تم تقسيم هذا توضيح تكيمن أجل دراسة هذه الإعتداءات والجرائم و الواقعة عليها و 

ترونية أما في الإلك( حماية المستهلك الإلكتروني من الجرائم المبحث الأول الفصل إلى مبحثين  تناولنا في) 

وفقا لما يحقق  الإلكتروني وذلكعلى بطاقات الدفع  ( تطرقنا إلى التجاوزات الواقعةالمبحث الثاني)

.الغرض من الدراسة

                                                           
غشت  27الصادر في  50 ، المتعلق بالنقد والقرض، ج. ر. ج. ج. عدد2003غشت  26المؤرخ في  11 – 03رقم الأمر  1

 ، المعدل والمتمم.2003

المؤرخ في   59– 75يعدل ويتمم الأمر رقم ، 11عدد  ، ج. ر. ج. ج.2005فيفري  06المؤرخ في  02- 05 القانون  2

 . 1975ديسمبر  19،صادر بتاريخ 101ج.ر.ج.ج . عدد  تضمن القانون التجاري ، الم1975سبتمبر  26
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 :المبحث الأول 

 المستهلك اللكتروني من الجرائم اللكترونية حماية

ف الضعيف في العملية المختلفة على حماية المستهلك لأنه يمثل الطر  ة الجنائيّ  ركزت التشريعات

والطرف الأكثر ضررا كون أن البطاقة تحمل معطياته الشخصية و تقام بها كل تعاملاته  التعاقدية 

ظهور ما يسمى الدفع ولوجي الذي يعرفه العصر الحالي و ر التكننتيجة للتطو و التجارية منها والشخصية 

لأن بطاقات الدفع كغيرها من  التي تقع عليه  الاعتداءاتك من من حماية المستهل ، كان لا بدّ الإلكتروني

ى بتشريعات مختلفة بما هذا ما أدّ و فعال مجرمة الأ ى حتو  استخدامة لا تخلو من إساءة الوسائل الحديث

في قانون العقوبات الجزائري الذي شرع الجزائري لتطوير نصوص قانونية سواء كانت عامة في ذلك الم

له في  أو خاصة لتوفير الحماية اللازمةيوضح أهم الجرائم الواقعة على البطاقات و العقوبات المقررة لها 

نصوص ( الجرائم المالمطلب الأول ) مطلبين فيخلال هذا المبحث سنتناول  ومن .الإلكترونيةإطار التجارة 

 الخاصة.( الجرائم المنصوص عليها في القوانين المطلب الثانيفي )،وق.ع.جعليها في 

 :المطلب الأول 

 الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات

لهذا قام ي و من تشريعات العالم التصدي لجرائم الدفع الإلكترونكغيره حاول المشرع الجزائري 

 20047نوفمبر  10 المؤرخ في 15-04غ القانوني في هذا المجال بموجب القانون رقم الفرا بمليءق.عبتعديل 

 20 المؤرخ في 23-06 جاء تعديل آخر بموجب القانون رقمو ق.عالمتضمن  155-66 المعدل و المتمم لأمر

 .علوماتعلى نظام المشف عن الأفعال التي تشكل إعتداءو الذي تم بموجبه الك20068ديسمبر 

 

 

                                                           
 8ي المؤرخ ف156 - 66، يعدل ويتمم الأمر رقم 71، ج. ر. ج. ج. عدد2004نوفمبر  10ؤرخ في الم 15 – 04القانون  رقم 7

  .1966يونيو  11.الصادر في  49ج.ر.ج.ج. عدد .، المتضمن قانون العقوبات ،1966يونيو 

 8لمؤرخ في ا 156 – 66، يعدل ويتمم الأمر رقم 84، ج. ر. ج. ج عدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  32- 06القانون –8

 .1966يونيو  11. الصادر في 49ج.ر.ج.ج. عدد.تضمن قانون العقوباتالم ،1966يونيو 
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 :الأول  الفرع

 تمة المعالجة الآلية للمعطياظول أو البقاء عن طريق الغش في أنجريمة الدخ

، ا تكون قرينة لوقوع جرائم أخرى ، حيث أنها غالبا مأخطرهابر هذه الجريمة من أهم الجرائم و تعت

وبما أن بطاقات الإئتمان تحتوي على بيانات معالجة آليا حيث يوجد بها شريط ممغنط يتضمن بيانات 

فيما يلي و تتعلق بحساب العميل لدى البنك، فإن مستخدموا هذه البطاقات تقع عليهم هذه الجريمة 

 سنناقش أركان هذه الجريمة .

 المادي أولا:الركن

 البقاء فأماتستند هذه الجريمة إلى السلوك الإجرامي الذي يتخذ أحد الشكلين إما الدخول أو 

الكمبيوتر دون موافقة أو رضا  بيانات المخزنة داخل نظامالدخول فهو الوصول إلى المعلومات أو ال

 المسؤول عن هذا النظام.

أما بالنسبة للبقاء فيعرف بأنه التواجد داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات مع عدم قطع 

الإتصال بالنظام ضد إرادة أولئك الذين لديهم الحق في التحكم بهذا النظام مع أنه يدرك أن وجوده 

 9.ير قانونيفيه غ

 مكرر من 394لا يشترط صفة معينة لمن يدخل أو يبقى كما هو منصوص عليه في المادة 

كل من د.ج   200.000د.ج إلى  50.000( وبغرامة من 1( أشهر إلى سنة)3يعاقب بالحبس من ثلاثة)"ق.ع

حاول ذلك، أو ي ومة المعالجة الآلية للمعطياتيدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظ

وإذا ترتب على اللأفعال المذكورة  ،تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنضومة

(والغرامة من 2( أشهر إلى سنتين)6تخريب نظام إشتغال المعلومة تكون العقوبة الحبس من ستة )أعلاه 

ائم المعلوماتية هو الجر مثل هذه  افالدوافع المحركة للجناة لقتر . و من 10"د.ج  300.000إلى  50.000

 1986، و ذلك بحجم الربح الكبير الممكن تحقيقه و دليل ذلك ما حدث في فرنسا سنة الكسب المالي

                                                           
ع ، وأبحاث مجلة دراسات، " جهود المشرع الجزائري في مواجهتهاالجريمة الإلكترونية و  خصوصية» خليفة محمد 9

 .  379، 378.ص،ص2009،الجزائر،أفريل، جامعة زيان عاشور الجلفة 01

 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري. المرجع السابق. 15 – 04من القانون رقم مكرر  394نص المادة أنظر 10
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فرنك فرنس ي وفي حين الغش في مجال المعالجة الآلية  70000حيث كان العائد من إرتكاب جناية السرقة 

 . (11)مرة  38أي  ما يعادل أكثر من فرنس ي فرنك  670.000للمعطيات حصل منها الجاني على 

 394هذا فيما يتعلق بالسلوك الإجرامي في هذه الجريمة أما بالنسبة للنتيجة الإجرامية فإن المادة 

تتطلب تحقيق نتيجة محددة لوقوع الجريمة ومع ذلك إذا أدى الدخول أو البقاء إلى لا  من ق.ع مكرر 

 .(12)شديد العقوبة رتب المشرع  لذلك تنتائج محددة فقد 

 المعنوي  ثانيا: الركن

مة المعالجة الآلية للمعطيات من الجرائم العمدية التي تتطلب ظجريمة الدخول أو البقاء في أن

القصد الجنائي العام المتمثل في عنصري العلم والإرادة، وذلك بأن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق الفعل 

 .(13)علجريمة الدخول الغير مشرو  المكون 

 المقررة للجريمة ثالثا: العقوبة

صورتين لكل منهما عقوبته  تتخذ جريمة الدخول أو البقاء في نظام المعالجة الآلية للمعطيات

 مشددة.، الأولى بسيطة والثانية الخاصة

 عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة  -أ

ت أو إزالة أو تعديل في إذا لم تؤدي الجريمة إلى عرقلة أو إتلاف نظام المعالجة الآلية للمعطيا

دج حسب  200.000دج إلى  50.000أشهر إلى سنة والغرامة من  3النظام فإن العقوبة هي الحبس من 

 14)مكرر 394المادة 

 

                                                           
 يراجع في ذلك :  )11(

ROSEPhilippe , La Criminalité informatique que sais, 1 ér ED, PU 1988, P490 . 
 . 388، مرجع سابق، ص محمدخليفة (12)

مجلة الحقوق والعلوم مة المعالجة الآلية للمعطيات في التشريع الجزائري"، ظأنالمساس ب جرائم»مسعود أحمد بن (13)

 . 484 ،ص2017فيفري لجزائر،ة، ا،جامعة زيان عاشور الجلف01، عالنسانية

 المتضمن قانون العقوبات الجزائري.المرجع السابق. 15 – 04رقم  من القانون مكرر  394أنظر نص المادة  (14)
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 مة في صورتها المشددة عقوبة الجري -ب 

مكرر جريمة الدخول أو البقاء غير المصرح به إذا  394تشدد الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 

أدى إلى تخريب النظام أو حذف أو تغيير في هذا الأخير إلى ضعف تلك المنصوص عليها للجريمة في شكلها 

 300.000دج إلى 50.000ف أي تتراوح بين عو تشتد للض (2)أشهر إلى سنتين 6البسيط فتصبح من 

 .(15)دج

 :الفرع الثاني

 طة منظومة معلوماتيةجريمة تجميع أو التجار أو نشر معطيات مخزنة أو معالجة بواس

منهم مستعملي بطاقات الدفع  تقع هذه الجريمة على البيانات الشخصية للمستهلك الإلكتروني

 ولكي تحدث هذه الجريمة يجب أن يتوافر لها العنصر المادي والمعنوي. الإلكتروني،

 المادي أولا: الركن

أكثر من الأفعال المذكورة في نص  يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في إرتكاب الجاني لواحدة أو 

يتطلب  معلومات مماعلى البيانات المخزنة أو المعالجة من خلال نظام  ، ويقع16من ق.ع2مكرر  394المادة 

أن تكون هذه البيانات الشخصية للمستهلك الإلكتروني وعلى سبيل المثال يقوم الجاني بجمع البيانات 

اق نظام يتم الحصول عليها عن طريق إختر  فيها والتيجرة الشخصية لمجموعة من المستهلكين أو المتا

 الدردشة.، أو نشر بيانات من خلال مواقع رمعلومات لموقع تجاري شهي

 

 

 

 

                                                           
 .380جع السابق، ص ، المر محمد خليفة(15)

 المتضمن قانون العقوبات الجزائري. المرجع السابق. 15 – 04من القانون رقم  2مكرر  394أنظر نص المادة 16
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 المعنوي  ثانيا: الركن

ذ فيها الركن المعنوي شكل النية الإجرامية مع عنصري خالتي يت هذه الجريمة من الجرائم العمدية

على البيانات التي تتم  الاعتداءيعلم الجاني نشاطه الإجرامي يؤدي إلى  العلم والإرادة، لذلك يجب أن

 . (17)إرادته موجهة لتنفيذ هذا الأفعال وهي الجمع أو النشر أو المتاجرة  آليا وأنمعالجتها 

 المقررة لهذه الجريمة ثالثا: العقوبات

دج كل 10.000.000ى إلدج  1.000.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

 من يقوم عمدا أو عن طريق الغش بما يأتي :

تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الإتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق 

 .(18)... منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم

 :الفرع الثالث

 عليها للمعطيات المتحصل ستعمالال أو الفشاء أو جريمة الحيازة 

إستخدام البيانات المتحصل عليها من الجرائم المنصوص  أو ل هذه الجريمة في حيازة أو إفشاءتتمث

المتواجدة في بطاقات انات الشخصية ، وهذا من شأنه أن يؤثر على البيق.ع2ف 2مكرر 394عليها في المادة 

 .19المعنوي لها نها تستوجب توافر الركن المادي و ائم فإ، وكغيرها من الجر الإئتمان

 

 

 

 

                                                           
، 02ع ،النسانيةالحقوق والعلوم  ، مجلة»الإلكترونية لك في إطار التجارة ، "الحماية الجنائية للمستهفواز الجلط(17)

 .201، ص 2021 الجزائر جوانجامعة المسيلة، 

 المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق . 51 -04من الأمر  2مكرر  394المادة نص ر ظأن(18)

 .201.صرجع سابق، صم، فواز الجلط19
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 المادي أولا: الركن

يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة من خلال القيام بواحدة أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها 

حيازة أو إفشاء أو نشر أو إستعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل ... "ق.ع2ف2مكرر  394في المادة 

 .20يها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم" عل

عن ذلك قيام الجاني بحيازة ملفات إلكترونية لبيانات خاصة بمجموعات كبيرة من  ومثال

، ومن ثم ئتمانيةروني وأرقام بطاقاتهم الإ المستهلكين تمكنه من معرفة أسمائهم وألقابهم وبريدهم الإلكت

 خدامها لأي غرض آخر .يقوم بإفشاء هذه البيانات واست

 المعنوي  ثانيا: الركن

إن الركن المعنوي لهذه الجريمة يقوم بتوفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة أي أن 

 .(21)يعلم أن أفعاله تشكل جريمة وتتجه إرادته إلى تحقيقه

 العقوبات المقررة لهذه الجريمة  ثالثا:

سنوات و بغرامة من  (3)إلى ثلاث (2)بس من شهرينيعاقب بالح2ف 2مكرر 394نصت المادة 

 بما يأتي : عمدا وعن طريق الغشدج كل من يقوم  10.000.000دج إلى  100.000

صميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن ت -

 صوص عليها في  هذا القسم .طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المن

حيازة أو إفشاء أو نشر أو إستعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم  -

 .(22)المنصوص عليها في هذا القسم

 

 

                                                           
 المتضمن قانون العقوبات الجزائري. المرجع السابق, 15 – 04من القانون رقم  2ف  2مكرر  394أنظر نص المادة 20

 .202.، مرجع سابق، صفواز الجلط(21)

 المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق. 15 – 04من الأمر  2ف  2مكرر  394ر المادة ظأن(22)
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 :الفرع الرابع

 جرائم المؤسسات المالية

 ق.ع شخص المعنوي مسؤولية جزائية وذلك من خلال تعديلللمؤسسات المالية أو ال حيث أن

ومن بين جرائم الشخص المعنوي : جرائم تكوين  .2006ديسمبر  20مؤرخ في 06-23بموجب قانون 

 الآليةجمعية أشرار معلوماتيين من أجل التحضير للجرائم التي تعتدي على المعطيات في نظام المعالجة 

تفاق أو صول الإلى توافر شروط معينة بعد ح، حيث حرص المشرع عفيها بطاقة الدفع الإلكتروني بما

 .(23)الإجماع المراد به التحضير للجريمة التي تستهدف تعطيل سير المعلومات أو بث الفيروسات

 المؤسسة المالية قيام جريمة  أولا: شروط

يكون الشخص  ، والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العامتثناء الدولة و الجماعات المحليةباس

ائم التي ترتكب لحسابه من طرف من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين المعنوي مسوؤلا جزائيا عن الجر 

 عندما ينص القانون على ذلك .

ان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو 

( شروط لمسائلة الشخص المعنوي 3ثلاث )ق.عمن51تشترط المادة  كما  ،كشريك في نفس الأفعال 

 .(24)ئياجنا

إلى الجرائم  التي تقع تحت ق.ن .ق : أشار عنوي الجرائم التي حددها القانون أن يرتكب الشخص الم-1

، بحيث لا يمكن مسائلة الشخص المعنوي على نوي مع مراعاة مبدأ الشرعيةمسؤولية الشخص المع

عنوي عن الجرائم جرائم لم ينص القانون على إمكان مسائلته عنها، كما لا يمكن مسائلة الشخص الم

. وكأي جريمة يشترط والسب والقذف الماسة بالآداب العامة، وجريمة نشر الأخبار الكاذبة، وجرائم الإهانة

لمسائلة الشخص المعنوي أن تكون الجريمة متوفرة على جميع أركانها وعناصرها من الشخص الطبيعي 

 .ممثلها 

                                                           
مجلة أفاق البحوث ، في التصدي للجريمة الالكترونية "، " أثر تعديل قانون العقوبات الجزائري بغدادي إيمان(23)

 .186ص ، 2019 ،ة، الجزائر، جامعة قسنطينكلية الحقوق  ،  04، ع سداسية والدراسات

 المتضمن قانون العقوبات الجزائري .المرجع السابق. 15 – 04من الأمر مكرر  51ر المادة ظأن(24)
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: بحيث لا تقوم مسؤولية الشخص المعنوي، إلا أن ترتكب الجريمة من طرف ممثل الشخص المعنوي -2

عن طريق الأشخاص الطبيعيين المحددين قانونا،  ويقصد بأجهزة الشخص المعنوي هم الأشخاص 

الذين يمثلون أهمية كبيرة في المؤسسة، ويشترط أن تكون الجريمة مرتكبة من طرف من يملك زمام أمور 

الشخص المعنوي فاعلا أصليا للجريمة بل يمكن أن  الشخص المعنوي بحيث لا يشترط أن يكون ممثل

 يكون شريكا فيها بشرط أن يكون لحساب الشخص المعنوي .

رتكب ممثله جريمة إبحيث لا يسأل الشخص المعنوي إذا : لمؤسسة المالية أن ترتكب الجريمة لصالح ا-3

ا فتترك السلطة خير عنهذ لا يحاسب هذا الأ إإذا أحدثت أضرار للشخص المعنوي  لحسابه الشخص ي، أو 

تنشأ أهمية إسناد المسؤولية مباشرة الشخص المعنوي في تسهيل مهمة الادعاء،  ،التقديرية للقاض ي

رتكابه الخطأ الشخص ي أو في حالة الإهمال . وبالتالي تقوم إير لا تقوم لا تقوم إلا إذا ثبت ومسؤولية المس

 . (25)ال الأجراء ...ستثناء العمّ إأجهزته بخطأ برتكاب الممثل أو مسؤولية الشخص المعنوي في حال 

 المؤسسة المالية جريمة  : أركانثانيا

الدخول  ،(26)الشخص المعنوي مجسدة في صورتين أساسيتينالمؤسسة المالية أو أركان جريمة 

 . ، والمساس بالمنظومة المعلوماتيةوالبقاء في المنظومة المعلوماتية

 :علوماتيةخول والبقاء في منظومة مالد-1

لشرعي ا: تتضمن الدخول الاحتيالي، إضافة إلى حالة البقاء بعد الدخول ظومة معلوماتيةالدخول في من-

أكثر من الوقت المحدد من أجل أداء إتاوة من طرف أحد ممثلي الشخص المعنوي ولحسابه . فتقع 

عض عناصر النظام لتوافر الجريمة سواء دخل إلى النظام كله أو جزء منه فقط، أي يكفي الدخول على ب

تكامل قابل للتشغيل وفي الأخير أن يكون ذلك العنصر فقط يدخل في برنامج م كذلكالجريمة، ويشترط 

  ن الجريمة تقوم بفعل الدخول إلى النظام مجردا عن أي نتيجة أخرى .إف

في السيطرة على  : يتمثل في التواجد داخل النظام ضد إرادة من له الحقالبقاء في منظومة معلوماتية-

هذا النظام المعالجة الآلية، فتبدأ جريمة البقاء داخل النظام منذ لحظة بدء الجاني بالتجول داخل 

                                                           
  434ص الجزائر ، ، 2004سنة  ،، منقحة و متممة 2ط. الوجيز في القانون الجزائي العام،، أحسن بوسقيعة(25)

كلية ، 01ع ، لكترونية في القانون الجزائري "م الإ، "المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائمزاولي محمد (26)

 . 281،282،283ص ، 2009سنة الجزائر، ،رياسية، جامعة بشاالعلوم السالحقوق و 
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النظام  بعد انتهاء الوقت المحدد،  فيتحقق الركن المادي بمجرد دخول غير مشروع دون اشتراط التقاط 

 التي  تخص بطاقات الدفع .المعلومات 

 عن كل من أدخل بطريقة الغش معطيات 1مكرر  394نصت المادة  لمعلوماتية:االمساس بالمنظومة -2

وذلك عن (27)أو أضاف بطريقة غير مشروعة المعطيات التي تضمنها  محىفي نظام المعالجة الآلية، أو 

طريق إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية غريبة عنه بهدف تحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك، 

فين الذين تركوا الوظيفة ومن ظبالمعلومات الشخصية للمو لشخص المعنوي بالاحتفاظ بحيث يقوم ا

ثم يقوم بتحصيل دخلهم بعد استلام الشيكات النقدية الخاصة بهم، أو الطريقة الثانية التي تقوم 

 الآلية.على تخريب المعطيات التي يتضمنها نظام المعالجة 

 المالية  ؤسسةلجريمة الم ثالثا: العقوبات المقررة

يعاقب الشخص المعنوي بعقوبات تكميلية مثل : حل الشخص المعنوي أو غلق المؤسسة أو فرع 

سنوات، المنع من مزاولة نشاط من  5من فروعها، الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز 

رتكاب الجريمة إالذي استعمل في  ءمباشر أو غير مباشر، مصادرة الش يأنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل 

أو نتج عنها، نشر و تعليق حكم الإدانة، الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 

(، وأنصر الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته 5)

((28)). 

 :المطلب الثاني

 الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة

لكتروني أصبح ضروري لتمام التعاقدات والمعاملات الكبرى والصغرى، الدولية بما أن التعامل الإ

العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ع بإظهار هذا النوع من الجرائم و لم يكتفي المشر  والمحلية 

بهدف قطع سبيل للنصب  أرغم المشرع ليجاد آليات قانونية خاصة لحماية أكثر لعمليات الدفعفقط بل 

قد ينالها  والسرقة والتزوير وبالتالي جرمت بعض القوانين الخاصة هاته الأفعال ونظمت عقوبات خاصة

                                                           
 المتضمن قانون العقوبات الجزائري. المرجع السابق. 15 – 04من الأمر  1 مكرر   394ر المادة ظأن)27(

 .187، مرجع سابق، ص بغدادي إيمان(28)
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وقام بتحديدها في نطاق حماية لبطاقات الدفع الإلكتروني رتكابه لأحد تلك الأفعال إالشخص في حال 

 أوسع و هذا ما سنتناول في الفروع الموالية .

الفرع )ق.ح.م.ش(، الفرع الثاني)ق.ت(،الفرع الأول )ق.ن.قلصدد سندرس ما جاء به وفي هذا ا

 .( الثالث

 :الفرع الأول 

 قانون النقد والقرض

المتعلق بالنقد والقرض أول قانون جزائري 11 - 03المتضمن الموافقة في الأمر  03-15يعتبر القانون 

"تعتبر وسائل الدفع كل  69على حسب المادةتضمن التعامل الالكتروني الحديث في القطاع المصرفي 

 .(29)أو الأسلوب التقني المستعمل "  الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أمواله مهما يكون السند

نتقال من وسائل الدفع الكلاسيكية إلى وسائل دفع حديثة، يوضح هذا النص أن المشرع أراد الإ 

ستحدث نظام اية جديدة و عتبرها المشرع أوراق تجار اقد القانونية لهذه البطاقات فلأما عن الطبيعة 

لكتروني في المعاملات التجارية وذلك في نص نفس المادة من عبارة "مهما يكن السند أو الأسلوب الوفاء الإ

 .(30)التقني المستعمل "

ليدخل تغيرات جوهرية فيما يخص 90-10ق.ن.قالمعدل والمتمم 11 – 03وعليه جاء الأمر

المشرع لمكافحة عمليات  من ومحاولةه وتسيير النظام المصرفي كونات الهيئة المكلفة بتنظيمصلاحيات وم

 .(31)الفساد المصرفية

                                                           
، المتعلق بالنقد والقرض، ج. ر. ج. 2003غشت  26المؤرخ في  11 – 03رقم من الأمر  24مكرر  69ادة الم أنظر نص)29(

و المتعلق بالنقد و  2010أوت  26 المؤرخ في 04-10، المعدل والمتمم بالأمر 2003غشت  27الصادر في  50ج. عدد 

 القرض .

، المتعلق بالنقد والقرض. المرجع 2003غشت  26لمؤرخ في ا 11 – 03رقم من الأمر  24مكرر  69ادة أنظر نص الم(30)

 السابق.

التحريات المتعلق بالنقد والقرض و  11-03 ، " النظام المصرفي الجزائري في ظل الأمر بن أحمد لخضر، بهناس العباس (31)

 .39.، ص2013،  35ع ، قتصاديةمجلة دفاتر ا، الراهنة له "



 ت الدفع الالكترونيالحماية الموضوعية لبطاقا                الفصل الأول:                       
 

25 
 

 11حتوى على أكثر من إر حيث مكرّ ق.عا ما يلاحظ أن القانون الجديد للنقد والقرض وكأنهأمّ 

صة فيما عي بصفة خاو بصفة غير مباشرة ويتجسد الطابع الردأمباشرة  مادة لها بعد جزائي بصفة

كما تقع هذه الجرائم  11-03الأمر  من 135-134خيانة الأمانة م و  والاحتياليخص قمع جريمة النصب 

 .ق.عتحت طائلة

 10لى سنوات إ 5: يعاقب بالحبس من  أموال البنك لأغراض شخصية استغلال: جريمة  أولا

س بتطبيق عقوبة أكثر جسامة في جريمة بغرامة من خمسة ملايين  إلى عشرة ملايين دون المساسنوات و 

 131عمدا تفيد مصلحتهم الشخصية ، بحسب المادة بسوء نية و إستعمال ملك أو مال المؤسسة البنكية 

 .(32)القرض ون النقد و من قان

من ق.ع كل شخص خالف المواد  372تطبق العقوبات السارية على النصب م : : جريمة النصبثانيا

، ويمنع من ممارسة أي نشاط واء لحسابه الخاص أو لحساب معنوي س 11-03 من الأمر رقم 76.80.81

من نفس الأمر . وتطبق  80مخالفا للمادة  134في بنك أو مؤسسة مالية من حكم عليه بموجب المادة 

 .(33)عقوبة النصب على الهيئة المستخدمة 

كل من اختلس ، " 376ق.ع في المادة  عبر المشرع عن جريمة خيانة الأمانة في خيانة الأمانة  جريمة ثالثا:

أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى 

تتضمن أو تثبت إلتزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو 

اء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لإستعمالها أو الرهن أو عارية الإستعمال أو لأد

لإستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة 

 .(34)" دينار 20.000إلى  500من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  خيانة الأمانة ويعاقب بالحبس

بالمنع من الإقامة و  14أن يحكم الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة يجوز و 

 .ذلك لمدة سنة على الأقلو 

المتعلقتان بسرد النقود والأوراق التجارية  159 – 158وكل ذلك دون الإخلال بما نصّت عليه المادتين 

 أنواعها،"على إعتبار أن كل الودائع البنكية بجميع  والمستندات والإستلاء عليها من المستودعات العمومية

 هي أمانات لدى البنك والمؤسسة المالية " .

                                                           
 المتضمن قانون النقد والقرض. المرجع السابق. 11-30الأمر رقم  من 331أنظر المادة  )32(
 المتضمن قانون النقد والقرض، المرجع سابق . 11-03من الأمر رقم  134المادة أنظر نص المادة  )33(
 من قانون العقوبات . 376أنظر نص المادة (34)
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 :الفرع الثاني 

 القانون التجاري 

باب رابع إلى الكتاب 2005فيفري  6المؤرخ ب 02-05أضاف المشرع الجزائري بموجب القانون 

منه يتضمن بطاقات السحب والدفع ذلك  والمعنون بالسندات التجارية الفصل الثالث ق.تالرابع من 

تزام بالدفع على " الأمر أو الإل تنص24مكرر  543و في نفس القانون نجد في المادة ، 23مكرر 543في المادة 

ضياع أو عتراض على الدفع إلا في حالة الإ فيه،ولا يمكن المعطى بموجب بطاقة الدفع غير قابل للرجوع

" وذلك لأنه من الممكن في هذه ا أو تسوية قضائية أو إفلاس المستفيدسرقة البطاقة المصرح بهما قانون

 .(35)الحالات قيام جرائم أخرى  

 الجرائم الواقعة على بطاقة السحب.–أ 

على أنها " كل بطاقة صادرة عن البنك أو الهيئات المالية المؤهلة  23مكرر  543في المادة ق.تأوردها 

 موال "قانونا وتسمح لصاحبها فقط بسحب الأ 

بطاقة السحب هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية ممغنطة صادرة بشروط معينة، يتم إعطاء العميل 

رقما سريا، والذي يقوم بدوره بإدخاله في كل مرة يريد فيها سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي 

 .وك أو المؤسسات المالية المعتمدةالموجودة في البن

هيلات من البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة لتمكين عملائها لذلك فهي شكل من أشكال التس

 .36من سحب النقود خارج ساعات العمل من أجهزة الصراف الآلي التي تعمل على مدار الساعة

التزوير من قبل الغير في إلا أنه هذه البطاقة يمكن أن تقع عليها عدة جرائم لعل أبرزها جريمة 

قوم هذا الأخير بتحريف حقيقتها وذلك باستبدال البيانات التي تحملها ضياعها أو سرقتها، حيث يحالة 

 بأخرى مزورة ما يشكل جريمة ضد حاملها الشرعي والجهة المصدرة لها.   

                                                           

يعدل ، 11عدد  . ر. ج. ج.، ج2005فيفري  06المؤرخ في  20- 05 القانون  من 23مكرر  543 أنظر نص المادة (35)

،صادر بتاريخ 101ج.ر.ج.ج . عدد  تضمن القانون التجاري ، الم1975سبتمبر  26المؤرخ في   59– 75ويتمم الأمر رقم 

 . 1975ديسمبر  19

الحقوق والعلوم كلية تخصص قانون الأعمال،  ،دكتوراه الإلكترونية أطروحةآليات الدفع ،نذير زماموش(36)

 . 75ص  2018 – 2017الجزائر ، وسف بن خدة،ي السياسية،جامعة
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والسندات تعرف جريمة تزوير بطاقة الدفع الإلكتروني على أنه تغيير الحقيقة في المقررات الرسمية 

 .   (37)، والتي تلحق ضررا بالضحيةالغش بالأساليب المحددة قانونا بقصد

 .طاقة الدفعبالجرائم الواقعة على بطاقة الدفع  –ب 

بأنها " كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الهيئات تق من 23مكرر  543أوردها المشرع الجزائري في المادة 

صم التي تقتصر هكذا على غرار بطاقة الخ، أموال" المالية المؤهلة قانونا تسمح لصاحبها بسحب أو تحويل

 . ((38))وضيفتها على سحب الأموال، تجمع بطاقة الدفع بين سحب الأموال وتحويلها عن الدفع

إذن هي بطاقة بلاستيكية يتم إصدارها دون منح العميل أي تسهيلات أو إئتمان، ويمكن 

أو السحب  إستخدامها على غرار بطاقات الإئتمان أي لدفع ثمن مشتريات حاملها من السلع و الخدمات،

 . (39)من ماكينات الصرف الآلي فقط 

لعل أبرزها إستخدامها في عمليات غسيل دفع تستخدم أحيانا في عدة جرائم، إلا أن بطاقة ال

الأموال، وذلك إما باستخدام البطاقة في أجهزة الصراف الآلي عن طريق إصدار طلبات متتالية لبطاقة 

ض الإستخدام الوطني والدولي ويتم إستخدامه في مجال الدفع لصالحه أو لأسرته أو لمعاونيه لغر 

التحويلات المالية الإلكترونية عن طريق أجهزة الصراف الآلي، وتتم عمليات غسيل الأموال أو كما تعرف 

يتم سحبها وتحصيلها وتحويلها  قبل تسويتهاو بتبييض الأموال الآلي والتحويلات التي تصل إلى الخارج 

 عبر ثلاث مراحل : بواسطة البطاقةغسل الأموال  و إما كبيرة.بكميات 

موال المستخدمة في الأعمال المشبوهة في بنك دولي أو محلي حيث يتم إيداع الأ  الإيداع:أولا: مرحلة 

 من أجل الحصول على بطاقة دفع بقيمة الرصيد المودع .

خدامها لشراء المعادن ثانيا : مرحلة التغطية: حيث يتم إخفاء مصدر الأموال المشبوهة، ويتم إست

 الثمينة واللوحات سواء بشكل مباشر أو عن طريق الغير باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني أو الانترنت.

                                                           
، دار مجدلاوي 1التزوير والاحتيال بالبطاقات الائتمانية، ط حسين محمد الشلبي، محمد مهند فايز الدويكات،(37)

 .     57، ص 2009للنشر  والتوزيع، عمان، 
 .جزائري. المرجع السابقالمتضمن القانون التجاري ال 02- 05 القانون  من 23مكرر  543 أنظر نص المادة(38)

 . 92، ص 2008ية، لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقد. ط،  ،مة الدفع الإلكترونيةظ، أنأحمد سفر (39)
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ثالثا: مرحلة الدمج : في هذه المرحلة يتم دمج الأموال المشبوهة في النظام المالي وخلطها بالمال 

 .    (40)ن قبلاللوحات التي إشتراها مالمشروع فيصبح مثل بيع نفس 

 :الفرع الثالث

 قانون حماية المعطيات الشخصية

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين من مجال معالجة  07-18أصدرت الجزائر القانون رقم 

المعطيات ذات الطابع الشخص ي بهدف الحماية للأفراد من الجانب القانوني وبالتالي يشترط تصريح من 

بحيث أصبح السر المصرفي و حماية البيانات الشخصية و الشخصية،  الشخص المعني لمعالجة معطياته

 . (41)الأمن الإلكتروني عناصر جديدة تشكل ثقلا على مرونة المصارف 

في الإعلام )إعلام كل شخص يتم فالشخص المعني يتمتع بحقوق أوجبها المشرع الجزائري كالحق 

مه بوجود معلومات تخصه على الشبكات (، تصال به قصد معطياته الشخصية وجمع البيانات وإعلا الإ

جابة على طلبات آجال الإ  كل شخص الحق طلب من السلطة تحديدالحق الثاني وهو حق الولوج فل

 .(42)الولوج التعسفي

يحق للشخص المعني أن يحصل على  07 – 18 ن من قانو  35الحق في التصحيح نصت المادة 

الحق ؤول عن المعالجة الملزم بالتصحيحات الأزمة، تصحيح للمعطيات الشخصية مجانا من طرف المس

عتراض على استعمالها دون إني عدم موافقة معطياته الشخصية و عتراض فقد يمكن للشخص المعفي الإ 

 .(43)تقديم دوافع لذلك في أي مرحلة يريد، خاصة إذا تعلق الأمر بأغراض دعائية أو تجارية

                                                           
،دار وائل للنشر، لبطاقات الوفاء وسام فيصل محمود الشواورة، المسؤولية القانونية عن الإستخدام غير مشروع (40)

 . 81 – 80، ص.ص  2013،الأردن

 ذلك :  يراجع في )41(

NOEMIE Weinbaum , « L épineuse question de l’accés aux donné de paiement », (N°810), 2017, P 72 . 
ماية الأشخاص الطبيعيين في مجال ،  المتعلق بح2018يونيو  10، المؤرخ في 07-18من قانون  34 أنظر نص المادة   (42)

 . 2018يونيو  10، صادر في 34. ج عدد معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، ج .ر . ج

، استر،تخصص قانون قضائيلنيل شهادة الم ،مذكرةيات الشخصية في التشريع الجزائري حماية المعطخليفة، بوعزيز (43)

 . 34، ص 2021، رجامعة عبد الرحمان بن باديس، مستغانم،الجزائ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
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رية وسلامة لتزامه بالسّ إالمعالجة وذلك من خلال  سؤول عنلتزامات المإبضبط المشرع الجزائر  

المعالجة وإذا كان هذا المسؤول سيستخدم مسؤول آخر يعمل لحسابه وجب على هذا الأخير تقديم 

للسلطة الوطنية الحق في الترخيص  07 -18كذلك منح قانون ، ضمانات كافية لسلامة المعطيات

دول أجنبية حين ترى أن هذه الدولة تضمن مستوى حماية للمسؤولين عن المعالجة بنقل المعلومات إلى 

يتعلق كاف للحياة الخاصة تشمل عملية حماية البيانات الشخصية عند الدفع الالكتروني ثلاثة أبعاد 

ستخدام بيانات أو تخزينها خارج حدود الدولة، اأولهما بعملية معالجة البيانات الشخصية للخارج و 

 صية كل مجموعة مهيكلة من البيانات الشخصية يمكن الوصول إليها. فقدثالثهما ملف البيانات الشخ

 نتهاكات منها :   إتتعرض البيانات عند الدفع لعدة 

ستغلال أرقام إعتداءات على خصوصية المستهلك من طرف المورد: قد يلجأ بعض الموردين الى الإ -أولا

رنت مما يشكل لقرصنة على شبكات الانتة منها وأيضا خطر على احسابات العملاء بسحب مبالغ ماليّ 

 خطر على البيانات .

ة المستهلك من طرف البنك: التزام موظفو البنك بالمحافظة على عتداءات الواقعة على خصوصيّ الإ  -ثانيا

عتداء على الحقوق الشخصية إيعتبر البيانات الشخصية للمستهلك دون البوح بها أمر ضروري و 

 ت المتعلقة بالعميل .للمستهلك أي إفشاء للبيانا

الاعتداءات على خصوصية المستهلك من قبل الغير: و ذلك بالجمع غير المشروع للبيانات الشخصية  -ثالثا

 .(44)ختراقرقتها باتباع أساليب الخداع والإ للعميل فقد يقوم بس

 قامت التشريعات الوطنية والمقارنة بوضع ضمانات لحماية خصوصية الأفراد من أخطار الدفع 

 من الدستور الجزائري على أن "تعمل السلطات 62الالكتروني في عدة نصوص قانونية إذ تنص المادة 

صادية ". فتكون قتحقوقهم الإالعمومية على حماية المستهلكين بشكل يضمن لهم الأمن والسلامة و 

 .(45)عتداءات التي تمس الحياة الخاصة للمستهلك ومعطياته الشخصيةالحماية من كل الإ 

                                                           
العلوم مجلة الحقوق و ت الشخصية للمستهلك من مخاطر الدفع الالكتروني "، ، "حماية البيانابساعد سامية (44)

 . 1398، ص2022، 15يوسف بن خدة، المجلد  1جامعة الجزائر ،  01ع . النسانية،

 7المؤرخ في  438 – 96دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي (45)

، مؤرخ في 03 -02، المعدل والمتمم بموجب القانون 8/12/1996، صادر في 76ج. ج. عدد  ، ج. ر.12/1996/

، ج. ر. ج. 15/11/2008مؤرخ في  19 -08. قانون رقم 04/2002/ 14، صادر في 25، ج. ر. ج. ج. عدد 10/04/2002
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نتهاك ك الحق في رفع الدعوى إذا تعرض ل فان المضرور يمل(46)القانون المدنيمن  124طبقا لنص المادة و 

) ق.ع( و س المشرع الجزائري الحقفي الخصوصية في موادفي معطياته الشخصية طالبا التعويض. وكرّ 

في قانون وصرحت عدة قوانين خاصة لحماية الحق في الخصوصية منه كذلك ما جاء )ق. ح. م. ش( 

 .(47)المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال 09-04رقم 

 :المبحث الثاني

 التجاوزات الواقعة على بطاقات الدفع اللكتروني

بطاقات الدفع الالكتروني أدوات حديثة في الوسط التجاري وسريعة التطور مما جعل الأفراد 

فبرغم من توفر مصلحة  و تتسم بالأمن والسرعة والحداثة،.سواء محلية أو دوليةفي تعاملاتهميفضلونها 

و  ستخدامهاإمترتبة عن سوء  تمس بها  عتداءاتكامل الأطراف إلاإنها قد تتعرض ل ستحقاقها لإعند 

زوير أمام النصب والاحتيال الذي قد يتعرض له الشخص من قبل محترفي القرصنة والتفتح  السبيل 

ستعمال تقنيات متقدمة بترع الرقعة الأصلية إبعدة صور براجع لعدة أهداف و  عبرالوسائل الإلكترونية

 . (48)أو سرقتها 

 :المطلب الأول 

 ستعمال التعسفي لبطاقة الدفع من قبل الأطرافال 

، رلمصدا كونها بطاقة تقوم على علاقة ثلاثية الأطراف )الحامل،البنك، زةتعتبر بطاقة الدفع مميّ 

الأمر الذي جعلها ستقلالية والمعروف أن البطاقة مالا منقولا هذه العلاقة تتسم بال التاجر المعتمد( و 

                                                           

،صادر في 14ج. ج.عدد ر. .، ج03/2016/ 06، مؤرخ في 01 – 16. القانون رقم 11/2008/ 16، صادر في 63ج. عدد

، وبنص التعديل المصادق عليه في الإستفتاء الشعبي، 03/08/2016عدد صادر بتاريخ  14، ج. ر. ج. ج. 07/03/2016

، يتعلق 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442 -20، الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 2020بتاريخ الفاتح من نوفمبر 

 .   30/12/2020، صادر بتاريخ 82ج. ج. عدد بإصدار القانون الدستوري، ج. ر. 

، 78، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج عدد 1975سبتمبر  26ي ، المؤرخ ف58-75من الأمر رقم  124أنظر المادة )46(

 ، المعدّل والمتمم .1975سبتمبر  30الصادر في 

 .1405، ص بساعد سامية، مرجع سابق(47)

 . 55ص ،  ن. س. دار جليس الزمان ، الأردن ،د . ط ، الفانون و البنكية بين الفقه ، البطاقات عارف خليل أبو عيد(48)
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،فيجوزأن يسرقها إحتيالية وإستعمالات تعسفية عن طريق أساليببعتداء على الأموالمحلا لجرائم الإ 

ة بحملها لتلك البيانات البطاق أن ستعمالها في غرض معين،كمال الجاني ويسلمها للمجني عليه 

حتيال ، كما قد يتخذ سلوك الإ لكتروني عرفي يجوز تزويره )تغير حقيقته(إلكترونية تصبح سند الإ

ة تفوق ا في حالة قيام صاحب البطاقة بسحب مبالغ ماليّ . أمّ عملا البطاقة في مشروع وهمي كاذبمست

 .(49)جريمة خيانة الأمانة ن العميل يسأل عنإالبنك فتفاق عليه بين العميل و ما تم الإ

ستخدام المجرم لبطاقات الدفع يتم بين أطراف العقد بحيث يمكن أن تكون فمن الشائع أن الإ  

منطرف الحامل الشرعي لها أو من قبل التاجر أو من المصدر ولذلك سيتم تقسيم المطلب إلى ثلاث فروع 

 (و) الفرع الثاني الحامل لدفع من طرفالتعسفي لبطاقة ا ستخدامالا  (الفرع الأول بحيث سنتناول في)

ستعمال التعسفي لبطاقة (الإ الفرع الثالث)المفبرك للبطاقة من طرف الحامل و حتياليل  ستعمالا الإ 

 الدفع من طرف التاجر والمصدر لها.

 :الفرع الأول 

 ستعمال التعسفي للبطاقة من طرف الحاملال 

خاص الذين حصلوا على البطاقة بناءا على حامل بطاقة الدفع الإلكتروني هو الشخص أو الأش

طلب مقدم إلى الجهة المصدرة، والتي وافقت على منحها لهم بعد التعاقد معها وفقا للشروط المحددة 

 (50)لشراء إحتياجاتهم والحصول على خدمات مختلفة استخدامهافي العقد، بحيث يمكنهم بعد ذلك 

شتراك سنوية محددة مسبقا، وهي ملزمة إوم بل رسمثل السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي مقا

بدفع المبالغ المسحوبة منها خلال الفترة المحددة في العقدوإلى الإلتزام بالفائدة المقدرة من قبل البنك كما 

 . (51)يحدد البنك العميل فترة الضمان وشروط استخدام البطاقة وكلمة المرور الخاصة بها 

                                                           
 172، ص2008 مصر،ر و البرمجيات، دار شتات للنشد.ط،المستحدثة،جرائم النصب  مأمون سلامة ،محمد الشناوي (49)

. 

 يراجع في ذلك :  )50(

MLLE EL Garrot  Fella , moyens de paiment électrique : état des lieux et perspectives de développement cas : Natixis Alger, 

mémoire  de master en sciences commercial et financiéres, spécialité finance d entreprise école superieur de commerce –

KOLEA – , Alger , 2017 , P 26 . 
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 : هالتزاماتاقع على هذا الحامل عدة ت   

  ي هذا الإلتزام من الإلتزامات الأساسية الت يعتبر  الخدمات:اللتزام بالوفاء بقيمة المشتريات أو

الخدمات بالضافة ع قيمة جميع مشترياته من السلع و يتعين على حامل البطاقة القيام بها لدف

المصدر بدفع المبالغ  وحاملها على قياميقوم العقد بين مصدر البطاقة  إلى ما قام بسحبه نقدا،

 التي 

، بشرط أن يدفع الحامل هذه المبالغ لمصدر هذه البطاقة ردفعها الحامل مقابل مشترياته للتاج

 في العقد . لتفاقفي نظام معين وفقا ل

 بالنظر إلى بطاقة الدفع الإلكتروني تستند في المقام الأول : شخصياإستعمال البطاقة إستعمالا

أصبح من الضروري أن يقتصر إستخدام هذه البطاقة على حاملالبطاقة  شخص ي،فقد إلى إعتبار 

، مما يؤكد تخصيص البطاقة وإعطاء كل حامل رقما سريا تختلف عن (52)الذي صدرت باسمه

الأرقام السرية الأخرى، بالضافة إلى ضرورة مطابقة إسم مستخدم البطاقة مع الإسم الموجود 

لتحقق من الهوية الشخصية لمزود البطاقة وعدم إقراضها عليها، ويتم ذلك من خلال التاجر ل

 .(53)أو التنازل عنها لأي شخص آخر 

  يجب على حامل البطاقة إستخدام سليما: ستخدام البطاقة إستخداماإبإلتزام حامل البطاقة

البطاقة بالطريقة المنصوص عليها في عقد الإنضمام، كما يلتزم بتنفيذ شروط العقد وفقا لمبدأ 

النية وعدم إساءة إستخدام البطاقة بل يستخدمها بالشكل المقرر وبالطريقة وضمن حسن 

 .(54)الحدود المصرح بها له وإذا تجاوز الحد الأقص ى فهو ملزم بالدفع للبنك

 إتفاقيات إصدار البطاقة  تنص معظم صلاحيتها: نتهاءإصدر البطاقة عند إعادة البطاقة إلى م

لمصدرها، وأن حامل البطاقة ليس أكثر من مالك، لذلك يجب صراحة على أن البطاقة مملوكة 

                                                           
، كلية وراه في القانون الخاصأطروحة دكت،  -دراسة مقارنة  -لكتروني فع الإ،النظام القانوني للدهداية  بوعزة(51)

 .34، ص 2019 -2018، أبي بكر بلقايدتلمسان،الجزائر الحقوق، جامعة

 

 :  يراجع في ذلك(52)

FrancoisPerchon et Régine Bonhomme, entreprises en difficulté , lg dj , Paris , 2003 , p674 . 
للنشر ربيالمركز الع ،1ط.  ،العلاقات التعاقدية الناشئة عن بطاقات الدفع الإلكتروني،غازي الحمادةحمود محمد (53)

 . 184 -18ص .،ص 2018والتوزيع، مصر، 

 . 242ص  سابق، هداية ، مرجع بوعزة (54)
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يؤدي مخالفة حامل لى مصدرها عند إنتهاء صلاحيتها و على حامل البطاقة إعادة البطاقة إ

 .(55)البطاقة لهذا الإلتزام إلى إعتباره مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة

 والإستفادة منها  ب الإحتياليةأحيانا تشجع هذه البطاقة عميلها الشرعي على إستخدام الأسالي

مما يضعه تحت المسؤولية نتيجة  مسؤولية السداددون دفع ما يدين به محاولا التهرب من 

 إساءة إستخدامه لحقه المشروع.

 الدفع اللكتروني بمستندات مزورة على بطاقة أولا: الحصول 

نك الذي أصدر هذه البطاقة الحصول على بطاقات الإئتمان يتم وفقا للقواعد المعمول بها لدى الب

ووفقا للسندات المطلوبة بشرط أن تكون المستندات صحيحة ولا تتعارض مع الحقيقة لذلك لا 

يجوز لمقدم طلب الحصول على البطاقة التقدم بأسماء مزيفة أو عناوين وهمية أو ضمانات غير 

رتكبها البنك نتيجة إستخدام بالضافة إلى الخسائر التي قد ي. (56)خضع لعقوبات جنائية حقيقية وإلا 

حامل البطاقة يتهرب من إلتزاماته،فلا يستطيع  كبيرة فإنالبطاقة في شراء سلع وخدمات بكميات 

البنك إثبات ذلك فينظر في دفع قيمة المستحقات الناتجة عن استخدام طالب البطاقة بوثائق 

ت كاذبة وخاطئة عن شخصه ، إلى جانب إعتبار تصرفه هذا جريمة نصب لتقديمه بيانا(57)مزورة

(58). 

 حيتهالال فترة صلا إستعمال البطاقة خإساءة:ثانيا

  الأصل أن بطاقة الوفاء صالحة للستخدام من قبل حاملها والذي صدرت البطاقة باسمه لكن

أي إذا ،(59)يمكن لحامل بطاقة الدفع الإلكتروني أن يستخدم بطاقته إستخداما غير مشروع

                                                           
 . 186، صنفسه  مد غازي الحمادة، المرجع حمود مح(55)

 . 20، ص 2007،ندار النهضة العربي،د.ب.د .ط،  ،كترونيبطاقات الدفع الإل حماية،أيمن عبد الحفيظ(56)

قانون التعاون  للنيل شهادة الماجستير  في الحقوق، تخصص مذكرة ني، النظام القانوني للدفع الإلكتروواقد يوسف،(57)

 . 12، ص2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،،كليةالحقوق ،الدولي

 يراجع في ذلك : )58(

CAVALDA CHristain , le droit penal des cartes de paiment et de crédit , paris Dalloz , 1994 , P 1 . 
تخصص القانون في الحقوق،  ماستر لنيل شهادة  جنائية لبطاقة الدفع الإلكتروني،مذكرة،الحماية الأسماء بوعقال(59)

 . 15،ص2017-2016،أم البواقي، الجزائريدي،، جامعة العربي بن مهكلية الحقوق والعلوم السياسية،الجنائي للأعمال
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ها واتخذ أحد الشكلين للحصول على السلع والخدمات عن طريق تجاوز أساء حامل البطاقة إلي

المبلغ المحدد من قبل جهة إصدار البطاقة أو السحب من ماكينة الصرف الآلي على الرغم من 

 عدم وجود رصيد كافي .

 لعة مع عدم وجود رصيد كاف :ستقديم البطاقة إلى التاجر لشراء  –1

املها القانوني إستخدامها مع التجار المعتمدين للحصول على تخول بطاقة الدفع الإلكتروني ح

السلع والخدمات التي ترغب فيها دون دفع ثمن هذه السلع والخدمات نقدا أو بشيك، بشرط أن يدفع 

البنك المصدر قيمة المشتريات التي حصل عليها من قبل العميل المالك بشرط أن تعيد لهذا الآخير قيمة 

ن خلال عملية الخصم التي يحددها لصالح شخص آخر من حسابه لدى البنك ما دفعته للتاجر، م

ستخدام بطاقة الوفاء بتنفيذ عمليات إ الذي أصدر البطاقة، ومع ذلك يس ئ صاحب البطاقة القانوني

الشراءالتي حصل عليها العميل بما يتجاوز الحد المسموح به في العقد، في حالة سوء نية العميل مع 

 . (60)ه غير كاف للدفعالعلم أن حساب

 

 : السحب من الجهاز مع عدم وجود رص ي كافي –2

عندما يتم السحب من آلات توزيع النقد من الأجهزة غير المرتبطة  يظهر سوء استخدام بطاقة الإئتمان

مباشرة لحساب عميل البنك، وإذا تمعنا في عملية السحب من موزع النقد الآلي الزائدة عن الرصيد 

ة الإئتمان فسنجد أنها تتكون من أربع عناصر تتجلى في طلب مبلغ معين عن طريق لوحة بواسطة بطاق

مفاتيح الملحة بجهاز توزيع الأموال، ثم يستلم حامل البطاقة المبلغ المطلوب من خلال هذا الجهاز،مما 

ذا التسليم يشكل حيازة كاملة للأوراق المالية عن طريق تحويلها من البنك إلى العميل بشرط أن يكون ه

قد تم من خلال جهاز معتمد من قبل الجهة المصدرة للبطاقة، ويجب أن يعلم حامل البطاقة أن رصيده 

وبسوء نية ف تعسوبهذا يكون إستخدام البطاقة بشكلغير كاف رغم ذلك يسمح بإجراء عملية السحب 

                                                           
 يراجع في ذلك :  )60(

TRONCHE , « La monaieelectrique «  , Revue de la association nationale en droit  , (N°42) , 1982 , P 3 . 
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ندما يكون مطلوب مبلغ عنطريق التلاعب ببيانات الكمبيوتر لصرفها من أجهزة الصرف الآلي للنقود ع

 . (61)وفي هذه الحالة سترفض الماكينة بشكل عامتجاوز الحد الأقص ى المسموح به ي

 وسيلة دفع منتهية الصلاحية ثالثا:إستعمال الحامل

بعد إنتهاء المدة يجب على ددة قد تكون لمدة عام أو عامين و القاعدة أن بطاقات الدفع لها فترة مح

يحدث أن حامل وسيلة الدفع منتهية ،و المؤسسة المالية التي أصدرتهالى البنك أو صاحب البطاقة إعادتها إ

، قد خالفة لشروط العقد المبرم بينهماالصلاحية يرفض إعادتها للمصدر مع الإستمرار في إستخدامها بالم

ن قد لك ،تستجيب آلة السحب الآلي لهذه الإساءة بابتلاع هذه البطاقة منتهية الصلاحية دون إعادتها

 .(62)تمكن العميل بالفعل من سحب مبالغ نقدية على الرغم من بطلان بطاقته الإئتمانيةي

ائنا للأمانة إذن إذا كانت البطاقة مملوكة للحامل وهي منتهية الصلاحية وامتنع عن ردها اعتبر خ

ة في المادة قد تناول المشرع الجزائري هذه الجريم، و ويتعرض لعقوبة جريمة الخيانة نكفي مواجهة الب

قائلا "كل من إختلس أو بدد بسوء نية أوراق تجارية أو نقود أو بضائع أو أوراقا مالية أو ق.ع.جمن 376

مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت إلتزاما أو إبراء  لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل  

أو لآداء عمل بأجر أو بغير أجر شرط ردها أو  الإجارة أوالوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الإستعمال

تقديمها أو لستعمالها أو لستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها 

 20000بغرامة من ى ثلاثة سنوات و يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إل

 .(63)دج 1000.000إلى 

                                                           
 في الحقوق، تر ماسلنيل شهادة  ،مذكرةالإلكتروني في القانون الجزائري  ،بطاقة الدفعنكاع رياض، حاج سعيد فزية(61)

 .،ص2017-2016يزي وزو،الجزائر،العلوم السياسية،جامعة مولود معمري تكلية الحقوق و ، عمالتخصص قانون الأ 

 . 73 -72 -71ص

ص  .،ص2002كر الجامعي،مصر،الف دار ، 1ط. الآنترنت،و مكافحة جرائم الكمبيوتر،حجازي عبد الفتاحبيومي  (62)

571 –572 . 

تخصص لنيل شهادة ماستر  في الحقوق،  مذكرةعة على بطاقات الدفع الإلكتروني،م الواقبوسعيد أسامة،الجرائ(63)

 -20ص.،ص2022-2021الجزائر، ،أولحاج،البويرة كلي محندأ جامعة،السياسية الحقوق والعلومالقانون العام،كلية

21 . 
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"إضافة إلى ذلك يسمح ق.عمكرر من  9بالضافة إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

قانون العقوبات للسلطات القضائية بفرض عقوبات تكميلية إختيارية على المحكوم عيه إلى حد منعه 

 ."من إستخدام بطاقة الوفاء 

"كل من توصل ق.ع.جمن372لمادة رتكاب جريمة النصب في مواجهة التاجر فقد نصت عليه ااو 

إستلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء 

كان ذلك بالحتيال في سلب كل ثروة الغير أو لك و من إلتزامات أو الحصول على أي منها أو الشروع في ذ

ال  في سلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما بعضها أو الشروع في ذلك و كان ذلك بالحتي

باستعمال أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو إعتماد مالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيئ أو في وقوع 

 حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع شيئ"

قل بنك بالحبس من سنة على الأو بهذا يعاقب الحامل الذي إرتكب جريمة النصب في مواجهة ال

 .(64)دج 100.000 إلى 20.000بغرامة من إلى خمس سنوات على الأكثر و 

 لغاةالملبطاقة لالغير قانوني  الستعمال رابعا:

أحيانا يقوم البنك أو المؤسسة المالية بإلغاء البطاقة أثناء سريانها لأي سبب من الأسباب كغلق 

طاقة إلا أنه قد يمتنع عن ردها و تغيير نوعية الخدمة التي تؤديها البالحساب أو تغيير نظام التعامل أ

ذلك بهدف الإقناع دمة معينة و لخنترنت بشراء سلعة أو بملئ البيانات عبر شبكة الإ . (65)ستعمالهاإبيقوم و 

 . (66)بوجود رصيد للبطاقة لا وجود له في الواقع للتمام عملية الشراء أو لجراء الخدمة بدون رفض 

ا الوفاء بها لبطاقة هو إمّ ستخدام الغير قانوني للبطاقة الملغاة من قبل صاحب ايكون الإ و 

،ممايؤدي إلى الخدمات للتاجرلبطاقة الملغاة لدفع ثمن السلع و ،حيث يستخدم المالك الشرعي اللتجار

قة قد تم إلغاؤها أو إلزام المصدر بالوفاء بهذه المبالغ إلى التاجر طالما أن هذا الأخير لا يعلم أن البطا

                                                           
في  ماستر لنيل شهادة  مذكرة ئري،الإلكتروني في التشريع الجزابلقاسم،الحماية القانونية لوسائل الدفع  يزلاس (64)

-2020الشهيد حمه لخضر،الوادي،الجزائر،والعلوم السياسية،جامعة الحقوق  ،كليةتخصص قانون الأعمالالحقوق، 

 . 53،ص2021

ع.  ،القضائيجتهادال  مجلة،"الحماية القانونية لبطاقات الدفع الإلكترونية"،الحليم عبدبن مشري ،حسينة شرون(65)

 . 56 ،ص2019مارس،الجزائر،خيضر بسكرة جامعة محمد،01

 .129، ص، مرجع سابقمأمون  سلامة ،محمد الشناوي (66)
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قبول كترونية المطبقة في عمل البنوك و مة الإلال بحيث لا يقتصر ذلك في ظل الأنظتستخدم لسحب الأمو 

، حيث أن هذه الأجهزة هي مرتبطة الأموال عن طريق البطاقة الملغاةماكينة الصراف الآلي لعملية سحب 

بطاقة في حالة إدخالها معها أو على الأقل مبرمجة لسحب البحسابات العملاء في البنك و بشكل مباشر 

، إستخدام البطاقة منتهية الصلاحيةيأخذ استخدام صاحب البطاقة الملغاة نفس حكم و  ،(67)رفضها 

الملغاة إلى ، لأنه يجب على حامل البطاقة إعادة البطاقة جريمة خيانة أمانة في وجه البنك أي أنه يشكل

دام البطاقة مواجهة التاجر حسن النية، بالتالي فإن إستخ لنصب فيجريمة االبنك الذي أصدرها و 

 .(68)الملغاة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري 

 :الفرع الثاني

 حتيالي المفبرك للبطاقة من طرف الحاملال  ستعمالال 

 : تيةنوني بصورة مفبركة في الحالات الأستعمالا غير قاإستعمال البطاقة إيكون 

 سرقة البطاقة غ الكاذب عن فقدان أو أولا: البلا 

، هي لا تزال بحوزتهرقت أو فقدت و دعاء الحامل أمام المصدر بأن بطاقته سإهو عبارة عن 

جهزته على رفض البطاقة أو قبل توزيع المصدر لوائح خاصة ستخدامها قبل أن يبرمج المصدر أإبغية

بطاقة في لحظة المعارضة ة يدوية فتصبح هنا الجهز لغاة على التجار الذين يستخدمون أبأرقام البطاقة الم

رعي عن بلاغ الحامل الشصبح من استعمال الغير بناءا على إي من تاريخ التبليغ بالفقد أو السرقة فتأ

هذا بهدف الغير و لا أنه يفقد هذه الصفة كونها تصبح من استعمال فقدانها رغم عدم صحة ذلك إ

 .لغائهاستخدامها بعد إإ

 الغيرما بين الحامل و  التآمر ثانيا:

 ذلك بطريقتين :الحامل والغير على المصدر و  يكون التواطئ ما بين 

                                                           
تخصص قانون  لنيل شهادة ماستر في الحقوق،مذكرة انوني لبطاقات الدفع الإلكتروني،زرقان هشام،النظام الق(67)

 . 36،ص2016-2015،الجزائر،، بسكرةرالأعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيض

 . 68،صع سابق ، مرجعبد الحليم ،بن مشري حسينة رونش(68)
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زوير نفس ، والهدف من ذلك تمكين الغير من ترقمه السري للغيريعطي الحامل القانوني بياناته و  نأ .1

 .المصدرموال التجار و استخدامها للستلاء على أالبطاقة و 

بعد ذلك ، و توقيعهتزوير ستخدامها في عمليات السحب و قة ل إعطاء الحامل لطرف ثالث البطا .2

توقيعه المزور حتى لا يتم خصم المبلغ المسحوب   يطعن في ترض حامل البطاقة على السحوبات و يع

 .من حسابه

 دعاء الكاذب بعدم استخدام البطاقة ال ثالثا:

عندما ، و حاب أثناء سفرهنسفع أو الإلدحامل البطاقة بطاقته ل يتحقق هذا الوضع عندما يستخدم

 .(69)يثبت ذلك بجواز سفر آخر، و انه لم يسافر ولم يستخدم البطاقةلى بلده يدعي إود يع

 :الفرع الثالث

 الستعمال التعسفي لبطاقة الدفع من طرف التاجر و المصدر

كذلك من قبل البنك وني من قبل التاجر الذي يقبلها و ستخدام البطاقة بشكل غير قانإيمكن 

طرق التلاعب التي و صدر للبطاقة، لذلك كان لابد من معالجة أساليب التلاعب التي يمارسها التجار الم

 .(70)المصدر فو يمارسها موظ

 أولا:الستعمال التعسفي لبطاقة الدفع من قبل التاجر

بناءا على إتفاق مسبق بينه وبين مصدر البطاقة التاجر هو الذي يقبل الوفاء بموجب البطاقة

لمة تاجر عن كل الشركات وكل المحلات التجارية التي تستخدم البطاقات كوسيلة دفع للتسليم وتطلق ك

 .(71)والخدمات المقدمة من خلالها 

                                                           
 . 19، ص ، مرجع سابقأسماء بوعقال(69)

 . 21، صنفسه  ، مرجع أسماء بوعقال(70)

 .101، مرجع سابق ، صحمود محمد غازي الحمادة  (71)
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اقة بناءا على إتفاق مسبق بينه وبين مصدر البطاقة التاجر هو الذي يقبل الوفاء بموجب البط

م البطاقات كوسيلة دفع للتسليم تستخد كل المحلات التجارية التيوتطلق كلمة تاجر عن كل الشركات و 

 .(72)الخدمات المقدمة من خلالها و 

ستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني كما أنه في إتقديم الخدمة بم التاجر بإتمام عمليات البيع و يقو 

توقيع العميل على اهاتالتحقق من شخصية حاملها، مظحيتها و كل مرة يفحص البطاقة للتأكد من صلا 

وبذلك تقع على ، (73)ذا نقول أن التاجر يحل محل البنك في تأدية الخدمة لحامل البطاقةلهاالإشهار و 

 التاجر إلتزامات منها:

إتمام عملية البيع بواسطتها مع مراعات لتزم التاجر بقبول البطاقة و ي :إلتزام التاجر بقبول البطاقة– 1

 تحقيق شخصية الحامل .

 العملاء الآخرين الذينقة و بعدم التمييز بين حامل البطالتاجر يلتزم ا :اللتزام بالبيع بسعر موحد–2

 .يدفعون نقدا أو بوسائل دفع أخرى 

في شتراها حامل البطاقة وإيات التي المشتر : يلتزم التاجر بتسليم البضائع و اللتزام بتسليم البضاعة– 3

المطالبة ة رفضها و يحق لحامل البطاقعيبة، حالة رفض التاجر تسليم البضائع أو تسليم بضائع م

 .باسترداد المبلغ 

رد الثمن أن لا إعادة البضائع من قبل المشتري و  لتزم التاجر في حالةي :اللتزام بعدم رد الثمن نقدا– 4

 يقوم بإرجاع نقود بل يقوم بإعداد سند الدين وفق الصيغة المتفق عليها من جهة اصدار البطاقة .

تاجر بالتحقق من سلامة البطاقة وهوية حاملها يلتزم ال :ملاللتزام بالتحقق من توقيع الحا– 5

 .(74)مطابقة توقيعه على الفاتورة مع توقيعه على البطاقةو 

  الأساليب الحتيالية التي يمارسها التجار على بطاقة الدفع 

                                                           
 .101، صنفسه ، مرجع حمود محمد غازي الحمادة  (72)

 . 122 ، مرجع سابق ،صمأمون  ، سلامةمحمد الشناوي (73)

 . 284 -283ص.ص، سابق حمود محمد غازي الحمادة ،مرجع (74)
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الحصول  قانونية في على الرغم من الإلتزامات العديدة على عاتق التاجر إلا أنه يلجأ إلى الأساليب الغير 

قديم الخدمات باستخدام تفي إتمام عملية البيع و  مهما، خاصة أنه يلعب دورا كبيرا و ينخر على أموال الآ 

بالتالي تكون لديه مساحة ي سلمت له من قبل البنك المصدر و الإشعارات التالبطاقة وتشغيل الآلات 

 .(75)الإلكترونيةباستخدام كل من الآلات اليدوية وكبيرة للتلاعب 

ذ هذه الطرق أحد الأشكال تأخ:يدوي خدام الجهاز الطرق التلاعب التي يستخدمها التجار باست –ا 

 :التالية

إذا ،و يها أرقام بطاقات عملاء مزيفةراء بعض التجار قسائم مبيعات من بعض الأفراد تطبع علش – 1

م ومون بطباعة رق، فيقبشكل مشابه لبيانات بطاقة موجودةكانت البيانات صحيحة لأنها تم تصنيعها 

، و هذا ما أي خدمات للعملاء ، جمعها على الرغم من أنهم لا يؤدون أجهزتهم عليها لتمكينهم من ذلك

 .يؤدي إلى إعتراض صاحب البطاقة الأصلية الشرعي الذي تم الإستلاء على بياناته 

الماكينة عة رقم باعة أرقام بطاقات العملاء الذين يتعاملون معهم على سندات فارغة دون طباط – 2

 .يستلمون قيمتها فقات و ذون الموابيعها لتجار آخرين يأخو 

الحصول على قيمتها بشكل غير دة أو المسروقة أو المزيفة و فقو يشتري بعض التجار البطاقات الم – 3

 .قانوني 

 تقديمها للتحصيل من المصدر الذيستلموها و يلى فواتير مشتريات لم تزوير توقيعات العملاء ع– 4

 .املي البطاقات في البنوك المصدرةيقتطع قيمتها من ح

 .خاصة العملاء الأجانبدات البيع بإهمال حامل البطاقة و صلية عن طريق زيادة سنالأ تغيير المبالغ  – 5

قبول التعامل ببطاقات ملغاة أو منتهية الصلاحية أو مزورة بالتواطؤ مع حامليها أو إستعمال  – 6

 .(76)التداول في إجراء معاملات وهمية وصرف قيمتها البطاقات المسحوبة من

                                                           
تخصص في الحقوق،  ماستر لنيل شهادة  مذكرة  ة على بطاقات الدفع الإلكتروني،،الجرائم الواقعأمال ،قلبيمنال بتة(75)

 . 56،ص 2019 -2018، الحقوق، جامعة الشهيد حمه لخضر، بسكرة ،كليةالعمالأ قانون 

 

 

 . 22-21،ص أسماء بوعقال، مرجع سابق(76)
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ي ومن أشكال هذه التلاعبات الت:جار باستخدام الجهاز اللكترونيتطرق التلاعب التي يمارسها ال –ب 

 :يمارسها بعض التجار

م التاجر بالحتيال على المصدر باستخدام بطاقات وفاء تم الإبلاغ عن سرقتها و توقف التعامل قيا –1

 .عن طريق العبث بنظام تشغيل آلة البيع الإلكترونية بها

ذلك بإجراء عدة عمليات بيع ى أرصدة كافية للصرف و  تحتوي علإستخدام بعض التجار بطاقات لا – 2

والحصول على الموافقة عليها وصرفها من البنك ومن ثم يتضح  ،مبالغ صغيرة أقل من الحد المطلوبب

 .ه البطاقاتعدم وجود أرصدة للصرف لأصحاب هذ

يتلاعبون بالبرامج الخاصة في الآلة الإلكترونية لمزورة من العملاء و يقبل بعض التجار البطاقات ا – 3

بحيث يتم تعطيل العمل بها خلال عملية قراءة البطاقة حتى لا يكتشف أنها مزورة وتستخدم لصرف 

 . (77)مبالغ بنكية

الإلكترونية حيث تقوم بنسخ بيانات البطاقة أثناء قيام التاجر بوضع قارئ ناسخ على آلة البيع  – 4

تمريرها ثم يقوم بطباعة هذه البيانات على بطاقات أخرى يستخدمها في تنفيذ عملياتبيع وهمية دون أن 

هذه الواقعة وقعت بالفعل مع شخص أردني بينما و ، يتمكن صاحبها من معرفة أن بطاقته تم نسخها

خلال ذلك دفع ثمن ما اشتراه ببطاقة فيزا صادرة عن بنك أردني في و ،ان يقض ي شهر العسل في إسبانياك

،وبعد خمس دقائق تذكرها ورجع لأخذها لكن صاحب المتجر مجوهرات لكنه نسيها وغادر المحل محل

بعمليات شراء وهمية باستخدامها قام تنسخها بما في ذلك بطاقات أخرى و قام بنسخ بيانات البطاقة واس

 .(78)دينار مقابل فواتير صرفت في اسبانيا 31000ردن طلب البنك أكثر من عند عودته إلى الأ و 

 مال التعسفي لبطاقة الدفع من قبل المصدر:الستعثانيا

مصدر بطاقات الدفع الإلكتروني هو البنك أو المؤسسات المالية المقدمة لخدمة الدفع الإلكتروني 

لتعاقد مع التجار المحليين من أجل قبول وسيلة حيث تقوم با ،لشركات التجارية المتخصصة الكبرى أو ا

 :همايارين لاعتبار البنك جهة إصدار و الدفع الإلكتروني من عملائها لتسوية عملياتهم ويجب توفر مع

                                                           
 . 56سابق ،ص، مرجعأمال ، قلبيمنال بتة(77)

 . 23، صسابق  مرجع،أسماء بوعقال(78)
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 .ة المعنويةيالجهة المصدرة بالشخص تمتع –ا 

 .(79)ممارسة النشاط التجاري المنصب على إصدار البطاقات وفق عقد تأسيسها  –ب 

 :هيالنسبة للحامل والتاجر و لى المصدر أيضا إلتزامات كما هو الحال بتقع ع

يحرص البنك على إبقاء ماكينات الصرف الآلي جاهزة للعمل بكامل طاقتها لتمكين حامل البطاقة  – 1

 .الإستثنائيةنقد اللازم في العالات العادية ومن إجراء عمليات السحب النقدي منها بعد تزويدهم بال

الأحبار لورق ووتوفير الحماية اللازمة وتزويدها بالمواد كاالقيام بأعمال الصيانة بشكل دوري  وجوب – 2

 ونحو ذلك .

اني تأمين هاتف مجاجهة أي مشكلة قد تحدث بالجهاز و ناطق مختلفة لمو إيجاد مكاتب دعم في م – 3

 .ساعة على مدار العام 24لمدة 

مة التعامل لبطاقة كافة الوسائل لضمان سلا يجب على البنك أن يضع تحت تصرف حامل ا – 4

 .(80)المصرفي

  في البنك على بطاقة الدفع ظاليب الحتيالية التي يمارسها مو سالأ 

في البنك المصدر لبطاقة الدفع الإلكترونية إستخدام بعض الطرق غير القانونية من قد يقوم موظ   

كبيرة من المال بشكل غير  خذ مبالغأجل مصلحة شخصية بعيدة تماما عن مصلحة البنك المصدر لأ 

 . (81)لبنك المصدر أحد الأشكال التاليةفي اتتخذ طرق التلاعب التي تقع من موظ،وغالبا ما قانوني

 في البنك مع العميل : تواطؤ موظ – 1

بحيث يتفق  ،لكن بياناتها مزورةباستخراج بطاقة دفع إلكترونية وتسليمها و  فوا البنكيقوم موظ

مع العميل باستخدام بطاقة بها جميع أوراقها ووثائقها اللازمة أو تستخدم لعميل غير ف البنك موظ

                                                           
 . 33، ص،مرجع سابقهداية بوعزة(79)

 . 132 -131ص.، ص، مرجع سابقأحمد سفر (80)

 . 49ص مرجع سابق ،  نكاع رياض، حاج سعيد فزية ،(81)
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هذا العميل من المبالغ المدرجة ضمن رصيد البطاقة وتكيف ود مع علمه بذلك حتى يستفيد هو و موج

 .(82)تزوير سنداتستلاء الغير شرعي لأموال البنك و هذه الواقعة على أنها جريمة الإ 

 في البنك مع التاجر :  تواطؤ موظ – 2

ويظهر هذا التواطؤ من خلال عدة عمليات كأن يساعده على تجاوز الحد المسموح به المضمون من قبل 

أو  في البنك باعتماد إشعارات بيع ينتج عنها بطاقات مزورةات البيع، قيام موظالبنك المصدر على إشعار 

 .(83)م جريمة تزوير هو يعلم بذلك فيكون أمامنتهية الصلاحية أو مشحونة و 

 في البنك مع الغير : تواطؤ موظ – 3

لصحيحة لبطاقات الدفع الإلكتروني منحهم البيانات افو البنك بالتفاق مع عصابات و ظيقوم مو 

 .(84)فظالوفاء لدى التجار فيصبح مو ها لاستعمالها في عمليات السحب و تقوم هذه العصابات بتقليدو 

 :المطلب الثاني

 سفي للبطاقة من طرف الغيرستعمال التعال 

اليه أي  الغير هو شخص أجنبي غير حاملها الشرعي خارج العلاقات التعاقدية بحيث لا تنصرف

 .(85)الاستعمال الغير مشروع من قبل الغير له صور عديدة، وآثار هاته العلاقات

من يقدم  ، إلا أن هناكهاته البطاقات لتجنب تزويرها فرغم كل الاحتياطات الفنية في صناعة

الإعتداء على أهم البيانات الشخصية لصاحب البطاقة ول علمية حديثة ستعمال وسائإضرار بها بعلى الإ 

فرض حمايته الجنائية ، فسعى المشرع لمحاربة و ص الغيرشخامن بين هؤلاء الأو بصور مختلفة و عديدة 

                                                           
تخصص  في الحقوق، ماستر لنيل شهادة  مذكرة، ة على بطاقات الدفع الإلكترونيالواقع،الجرائم بوسعيد أسامة(82)

 2020، جامعة أكلي محند أولحاج،البويرة، الجزائر،السياسيةالعلوم كلية الحقوق و ،نون الجنائي والعلوم الجنائيةالقا

 . 30،ص 2021-

 . 80ص كاع رياض، حاج سعيد فزية، مرجع سابق، ن (83)

 . 31، ص سابق مرجع سامة، بوسعيد أ(84)

 .  300، ص مرجع سابقمادة ، حمود محمد الغازي ح (85)
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رها على التوالي في عدة فروع ذكسنن الجرائم متواصلة بعدة صور و أى على فغل هذه الوسائل الحديثة ال

 .(86)لكترونيرق سرقة بيانات لبطاقات الدفع الإلكن قبل ذلك سنتطرق لأهم طو 

 بحيث تقوم المؤسسات العالمية  :لكترونيصحيحة لبطاقات الدفع ال نشاء أرقامإ

د تمكن بذلك قبطاقة بموجب شفرة خاصة بكل بنك و المصدرة لبطاقات الدفع بوضع أرقام لل

نشاء أرقام بطاقات دفع صحيحة إ دخال رقم البطاقة ليتولى البرنامجإون بتشغيل برامج و المحتال

 ستعمالها .ل 

 يستخدم الشخص السارق الرقم السري : ستخدام كاميرات حديثة لسرقة الرقم السري إ

من ماكينة الصراف الآلي لاستخدام كاميرا تصوير رقمية صغيرة خفية داخل الماكينة فترسل 

لى الشخص المستقبل عن طريق جهاز الحاسوب لتحديد الأرقام للاحتيال على البنوك  الصورة ا

. 

 بحيث تخزن البيانات الملقنة بالأشرطة الممغنطة  :تخزين البياناتوحدة نسخ و  ستخدامإ

 .فيقوم بحملها أمام ماكينة الصراف الآلي لالتقاط البيانات

 تخدم لكي يبعث بياناته الشخصية داع المستقوم على خ :لكتروني المخادعةال رسائل البريد

 .(87)حتياليةقومون باستخدامها في نشاطاتهم الإ المالية إلى المحتالين فيو 

 :الفرع الأول 

 جريمة السرقة

ملكه  و موافقته بقصد حرمانه منالسرقة هي أخذ ممتلكات شخص آخر دون إذن هذا الشخص أ      

لكات  قة أحد المصطلحات التي تدل على الجرائم ضد الممتتعتبر السر ، و نتفاع به بغرض التمليكوالإ 

يسمى الشخص الذي يقوم بها بالسارق  حد السرقة مشروع في ستلاء و الإ الخاصة  مثل الاختلاس و

جزاءا بما كسبا السارقة فاقطعوا أيديهمامن سورة المائدة "و السارق و  38الإسلام لنص الآية القرآنية

 حكيم " .الله عزيز نكالا من الله و

                                                           
 .  206، ص 1999مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط ، فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، (86)

 . 303، ص ، مرجع سابقغازي الحمادة حمود محمد (87)



 ت الدفع الالكترونيالحماية الموضوعية لبطاقا                الفصل الأول:                       
 

45 
    

س شيئا غير مملوك له يعد ختلإ"كل من (88)ق.عمن 350المادة  ا في القانون فهي جناية حسبأمّ 

 سدج . 500.000الى  100.000سنوات و غرامة من  5 لىإيعاقب بالحبس من سنة سارقا و 

 

شياء المادية القابلة ، بحيث كل الأ بطاقات الإلكترونية أحكام السرقةتطبق في حالة سرقة ال

المختصة  لكترونية من الجهةإفكل لم تصدر باسمه بطاقة . (89)نتقال تكون محلا لجريمة السرقةل ل

ة تعني عدم قيام الشخص الذي وجد صدارها كان هذا الاستعمال غير مشروع فالسرقة الحقيقيّ بإ

ن يكون بد ألقيام الجريمة كاملة لا و  ستخدامهاباها أو إلى مكان إصدارها و يقوم البطاقة بردها إلى صاحب

 .ل المنقول للغير دون إرادة مالكهالجاني قد حصل على الما

ولا تقوم في غير مملوك للسارق  ش يءن يجب أن تقع السرقة على أق.ع من350كما تنص المادة 

 .الحائز على البطاقة بسحب أوراق ماليةحق صاحب حساب بنكي و 

هذه الوقائع تكون نتيجة إخلال  عتبار أنالذي يسحب من الموزع الآلي مبلغا ماليا يفوق رصيده با

 .(90)تعاقدية أي محل جريمة السرقة هو البطاقة التي تعتبر من المنقولات لتزاماتبا

مع علمه لى تحقيق الجريمة بجميع أركانها الجاني إأما فيما يخص القصد الجنائي فتنصرف إرادة 

 .عليه ستيلاءالا جل أام السرقة من ضافةإلى شروط توفر نية التملك لقي، بال أنها معاقب عليها

لنقود و ضياعها الهدف منه الحصول على خدمات فيمكن استخدامها في سحب اسرقة البطاقة أ

ري مز السّ ، فتثار المشكلة في حصول السارق على الر في الوفاء ستعمالهاإمن أجهزة الصراف الآلي أو 

يكفي للعقاب استعمال اسم  ذسم كاذب إل  كاستعمالهلرقم السري هو يعرف اللبطاقة فقد يستعملها و 

                                                           

 

 ون العقوبات الجزائري . المرجع السابق.نالمتضمن قا 23- 06من  350أنضر نص المادة  (88)

دكتوراه في  أطروحة ،لكتروني في القانون الجزائري الإ ، المسؤولية الجزائية عن استخدام وسائل الدفعغزالي نزيهة (89)

 . 232، ص  2018الجزائر ، ،دباغين سطيف ين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمالقانون 

في  ماستر لنيل شهادة  مذكرة لكترونية في التشريع الجزائري، لحماية الجزائية لبطاقات الائتمان الإزروق وهيبة،ا (90)

، 2016كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم بواقي،  ،تخصص قانون جنائي للأعمال الحقوق،

 . 58ص 
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هو يعلم أن تلك ذي يتعامل مع السارق في الوفاء و فيما يتعلق بالتاجر الحتيال و أحد طرق الإ كاذب وهو 

 البطاقة مسروقة يعد شريكا في الجريمة . 

ا قام بسرقتهمسروقة كان قد أخذها من الغير و  كما يمكن أن يسأل الجاني عن جريمة إخفاء أشياء

كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في "  ق.عمن 387المادة 

مجموعها أو في جزء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 

إدخال بطاقة  بناءا علىحتيالايسأل جزائيا عن جريمة الشروع في ، كما (91)"  دينار 20.000إلى  500

. الجاني كونه لا يعرف الرقم السري في جهاز يعد شروع رغم عدم تحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة 

يحتفظ بها هنا يسأل عن قة الكترونية مفقودة من صاحبها و كما يحدث أحيانا أن يعثر الغير على بطا

لى أن الجاني إذهب أغلب الفقهاء .(92)المعثور عليها لأن صاحبها لم يتخلى عنها برضاه جريمة كتم الأشياء

ية المتمثلة في اتخاذ صفة كاذبة الذي يستعمل البطاقة المسروقة أو المفقودة يعد من قبل الطرق الاحتيال

لى مسؤولية الحامل بالضافة إ.(93)بذلك يعد مرتكبا لجريمة النصبقناع المجني عليه بوجود ائتمان و ل

خلاله ستخدام البطاقة ل إن قيام الغير بفع يكون كذلك مسؤولا عستخدامه الغير مشروع لبطاقة دإعن 

ورة المحافظة على بطاقة الدفع ، يتمثل في ضر تعاقدي مفروض عليه في عقد الحاملبالتزام 

 .(94)لكترونيةالإ

فعند تعرض حامل البطاقة للسرقة أو ضياع يقوم إبلاغه من خلال مركز إتصال متاح لهم في جميع 

 . (95)م التحقيق في البيانات ثم يتم حصرها مؤقتاالأوقات حيث يت

 

                                                           
 من قانون العقوبات  387أنظر نص المادة  (91)
 . 85، مرجع سابق ، ص هيبةزروق و  (92)

 .335ن ، ص  .س.،دسكندرية، دار الفكر الجامعي، الإ 2ط، الجرائم المعلوماتية، أحمد خليفة(93)

مجلة البحوث لكتروني " ،تخدام غير مشروع لبطاقة الدفع الإ"المسؤولية العقدية للحامل عن اسقجالي محي الدين،(94)

 .37ص كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة ،، 14ع .   ،السياسية الدراسات القانونية و و 

 يراجع في ذلك :  )95(

BENZIANE  Wassila , BERKATI Meriem , les moyennes de paiment et la monetique en algerie , "cas de 

l utilsationde la carte interbancaire CIB  dans la ville de bejaia", memoirre de master en sciences 

économiques , option monnaie , Banque et environnement international ,, université ABDERHMANE Mira 

de Bejaia, 2014 – 2015 , p 38 .  
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 :الثاني الفرع

 جريمة التزوير

 -دث بسوء نيةح–ذا النظام حدى الطرق المنصوص عليها في هالتزوير هو كل تغيير للحقيقة بإ

ستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع وكان من شأنهذا التغيير أن قصدا ل 

 .عتباريةإي صفة طبيعية أو ي شخص ذجتماعي لأ إفي ضرر مادي أو معنوي أو ب يتسبّ 

و لقد حذر النبي صل الله  ،قول الزورزوير لأنه داخل في شهادة الزور و ريم التجن الأصل في تإف

 شهادة الزور أو ك بالله وعقوق الوالدين و الكبائر ثلاثا : الشر سلم من ذلك قائلا "ألا أنبئكم بأكبر عليه و 

 .ول الزور"ق

حدى ي سند أو وثيقة أو أي محرر آخر بإفالتزوير كما ذكر سابقا هو تغيير الحقيقة بقصد الغش ف

حداث ضرر بالمصلحة العامة أو ، تغييرا من شأنه إبناها القانون ة التي تالمعنويّ الطرق العادية و 

 .(96)بالشخص

 :ي، ركن الضرر(مد على ثلاث أركان )الركن المادي، الركن المعنو فالتزوير يعت

يكتمل الركن ، و (97)جرامي ينصب على التقليد أو التزوير أو الاستعمالفالركن المادي يتمثل في نشاط إ

 .العملرادة و الجنائي الذي ينصب على عنصري الإ  المعنوي لهذه الجريمة في القصد

أن ي محرر و الحقيقة فأما ركن الضرر فهو ذو عنصر جوهري في جريمة تزوير حيث لا يكفي تغيير 

 حدى الطرق التي حددها القانون.يحصل ذلك بإ

 :حدى الطرق التالية يقع التزوير المادي بإ

 .مضاء أو بصمة صحيحةتغيير الإ -1

 .مضاءو إغتة على بطاقة أو ختم أالحصول بطريقة مبا-2

 .صطناع محرر أو تزويره إ-3

                                                           
 . 69، ص مرجع سابق عبد الحميد بن مشري، ،حسينة شرون(96)

 . 423، ص ، مرجع سابقأحسن بوسقيعة(97)
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 .ترف بها في صورة واقعة معترف بهاجعل واقعة غير مع-4

 .واقعة مزورة في صورة واقعة صحية مع العلم بتبريرها  جعل-5

 .تحرير الحقيقة في البطاقات انتحال شخصية الغير و -6

ات موجودة على جهاز الكومبيوتر بيانبيل المثال يعني تزوير مستندات و لكتروني على سفالتزوير الإ

ض سبيل اكتشاف الجرائم هناك جملة من المعوقات تعتر ، و ير المعلومات ووضع معلومات بديلةوتزو 

الجناة تتعدى تدمير الأدلة لكتروني منها أساليب يستخدمها ة جرائم التزوير الإخاصّ ة و لكترونية عامّ الإ

من هذه الأساليب هم و كتشافهم وتمنع الحصول على دليل ضدّ إة تمنع رض تدابير أمنيّ لى فلتصل إ

 .(98)ليهاالوصول إ ت السر حول مواقعهم تمنعاستخدام كلمات المرور أو كلما

، ظهرت الحاجة لتشريعات لكترونيةافة نواحي التعاملات الإم استخدام هذه التقنيات في كفتعاظ

دي )اليدوي( ستبدل التوقيع التقليإجرامي في استخدامها فمكافحة السلوك الإ حيث الوقاية و  تواكبها من

قد يكون كاملة و صطناع البطاقة إعن طريق ا للبطاقة .فالتزوير قد يكون تزويرا كليّ لكترونيبالتوقيع الإ

نه قد يتوافر الرقم إللبطاقة ف ، فمن طرق التزوير الكليّ ئي فيكون بالعبث في بعض بياناتهاتزوير جز 

 ة بنفس حجميتمكن بذلك من استعمال بطاقة بلاستيكيّ بالبطاقة الحقيقية بين الجاني و  ي خاصالسرّ 

المغناطيس ي ثم تشفير هذا الرقم يثبت عليها الشريط يانات و من أي ب لكتروني خاليةبطاقة الدفع الإ

التقنية الرئيسية .(99)نسخه بجهاز نسخ معلومات الشريط المغناطيس ي من أجل الحصول على الأموالو 

التي تتكون من أنظمة تصنيع لختراق أجهزة الصراف البطاقات المصرفية و المستخدمة في تزوير أو لتزوير 

بالتالي يقوم مجرم د و الأكواالمغناطيسية ومحطات الدفع الإلكترونية للتقاط الشرائط الآلي أو نقاط بيع 

الإنترنيت نسخ الشريط للبطاقات المصرفية التي تم إدخالها في موزع النقود لنسخها على بطاقة فارغة 

(100). 

                                                           
مركز د. ط ، ثبات جريمة التزوير الالكتروني، إ ، فعالية الأساليب المستخدمة فيمحمد لسرانياعبد الله  بن سعود(98)

 . 202، ص 2011الدراسات والبحوث، الرياض، 

 . 307، ص ، مرجع سابقغازي الحمادة حمود محمد (99)

 يراجع في ذلك )100(

MERBOUHI Samir, HADID Noufyele, « Le paiment électronique en Algerie » : delits Economiques et 

financiers, Revue Nouvelle economie , vol 04 ,  (N°16) , 2017 , P 25 . 



 ت الدفع الالكترونيالحماية الموضوعية لبطاقا                الفصل الأول:                       
 

49 
    

ا فيقوم من طرق التزوير الجزئي للبطاقة حيث يحصل المزور على البطاقة الحقيقية بكل أجزائهو 

تغيير رقم انتهت مدة صلاحيتها و بتزوير البطاقة عن طريق صهر ما عليها من أرقام بارزة لبطاقة حقيقية 

 .(101)حساب البطاقة

في الحالات المشار إليها " ق.عمن 221ساليب جرم المشرع الجزائري هذا الفعل مادةففي كل الأ 

ه مزور أو شرع في ذلك بالعقوبات المقررة في هذا القسم يعاقب كل من استعمل المحرر الذي يعلم أن

سواء كان استعمال أو "  .  220   (102)و 219للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادتين 

قد تستعمل و جريمة التزوير ل بين جريمة استعمال محرر مزور و ، مما جعل المشرع يفصشروع فيه

ستعمال محرر مزور وجريمة إد لأنه قام بشهذه البطاقة المزورة من طرف المزور فتكون عقوبته أ

ستعمالها فتكون جريمة استعمال محرر مزور إأو قد يقدمها للغير من أجل  التزوير أي تعدد الجرائم،

ن ينخدع بها أهو متوفر يشترط ستعمال و المادي يتمثل في فعل الإ لتوافر أركانها فبالنسبة للركن 

ذي زورت ستعمال البطاقة في الغرض الالإ رادة الجاني بإ الوفاء كما توفر القصد الجنائيللسحب أو 

فيا أو تجاريا ا محل الجريمة فهو ينصب على المحرر سواء كان رسميا أو عر ، أمّ لأجله رغم علمه بتزويرها

 .(103)ق.عذا قام مزور البطاقة بتحريف البيانات يقع تحت طائلة العقاب وفقعليه إأو مصرفيا و 

عن طريق الاصطناع بمعرفة الجاني الذي يستغلها عقب ذلك في عمليات يتم تزوير البطاقة عادة 

ني بتزوير البطاقة لى قيام الجاراء فذهب رأي إسحب مبالغ من أجهزة التوزيع الآلي فاختلفت الآ 

ستخدام بطاقة إالسرقة ب لى عدم انطباق واقعةذهب رأي آخر يعارض الرأي السابق إلكترونية و الإ

بتحقق التلاعب المعلوماتي بمجرد لا أننا نتفق مع الرأي القائل ، إا مفتاح مصطنععتبارهإللستلاءبدفع

حتيالية لقيام جريمة إيلة حوال تعتبر وسة لسحب أموال من الرصيد في جميع الأ لكترونيّ إدخال بطاقات إ

 النصب إ
ّ
 (104).عندما تكون البطاقة صحيحة و تستعمل من طرف صاحبها لا

                                                           
 .  307، نفسه  محمد الغازي الحمادة ، مرجع حمود  (101)

 من قانون العقوبات . 221أنظر نص المادة )102(
 . 70، ص ، مرجع سابقحسينة شرون(103)

 . 533، ص ، مرجع سابقأحمد خليفة(104)
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ليه البطاقة لسداد مع من نسبت إو  زورة لدى أحد التجار الذين تعاقدبراز البطاقة المكما أن إ

، تضمنتها البطاقة المزورة ستعانته بالبيانات التيإذلك بيمثل الركن المادي لهذه الجريمة، و  ثمن المشتريات

 .(105)لأجل التأثير على التاجر من أجل قبول تلك البطاقة في الوفاء

 :الفرع الثالث

 جريمة النصب

لية "مجهود ذهني" و التأثير ستلاء على أموال الغير عن طريق استعمال وسائل احتياصب هو الإ الن

 رادة الضحية تأثيرا يدفعه لتسليم المال برضاه )التسليم يكون لاحقا لارتكاب الجريمة (.      على إ

، فالنصب امع(لنار " )صحيح الجالخيانة في االله صل الله عليه وسلم "المكر والخديعة و قال رسول 

، ي القانون الوضعي من ثغراتف ليه فاعله بسبب ماإلو توصل والاحتيال وأخذ الأموال بالباطل حرام و 

فاعل ذلك معرض للوعيد الشديد الوارد في قوله تعالى :"يا أيها الذين أمنوا لا تأكلو أموالكم بينكم و 

 بالباطل ...أنفسكم".

ستعمال الأساليب عتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من اجريمة النصب من الجرائم التي تمثل الا 

ثير تلك تسليمه ماله بتأ ذلك يحمل المجني علىتيلاء على كل أو بعض مال الغير و سلى الإ حتيالية إالإ 

، و ذلك أن السلوك المتعدد و الحدث المتعدد تتميز جريمة النصب أنها من جرائمحتيالية، و الأساليب الإ 

رادة حتيالية يلجأ إليها للتأثير على إإب لوك مادي ذو مضمون نفس ي يتمثل أساليالجاني يرتكب س

نه إفحتيالية التي استخدمها المخاطب بتلك الأساليب الإ  نخدعإخص المخاطب بهذه الأساليب و متى الش

ثل السلوك المادي البحت المتمدخال هذا المال بحوزته بسلوك ثان هو هذا يقوم الجاني بإيسلمه ماله و 

ليس" عن طريق مباشرة ستلاء في جريمة النصب هي "التدني عليه وسيلة إبين المجه و ينيجاد علاقة بفي إ

إيقاعه جني عليه و رادة الم، مما يؤثر في إق.عن م 336 حتيالية كما هو محدد في نص المادةإالجاني طرق 

لمجني حتيال لما أقدم االإ لتدليس ور هذا الغلط الناتج عن امن غي، و لى تسليم ماله للجانيفي غلط يدفعه إ

ستلاء على المال المنقول المملوك للغير ساس في جريمة النصب يتمثل في الإ الأ عليه على تسليم هذا المال، 

 .(106)حتيالي من الجانيإمن تأثير ة التملك يتم برضاء المجني عليه في جريمة النصب نتيجة لما وقع عليه بنيّ 

                                                           
 . 591، ص ، مرجع سابقعبد الفتاح بيومي حجازي (105)

 .323، مرجع سابق، ص ة أحمدليفخ(106)
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يعاقب بالحبس من سنة على الأقل  " كل من توصل ...372مادة ق.ع.ج جريمة النصب جنحة في

من أركان هاته الجنحة و  107"د.ج 100.000إلى  20.000( سنوات على الاكثر وبغرامة من 5إلى خمس )

ستعمال أسماء إستعمال وسيلة من وسائل التدليس )حتيالية متمثلة في الركن المادي يتكون من االإ 

علاقة سببية بين وسيلة التدليس ، )أو صفات كاذبة (،)سلب مال الغير ( ناورات احتياليةكاذبة أو م

توافر القصد الجنائي  ق.ع.جالركن المعنوي الذي يقوم على تطلب جريمة النصب في وسلب مال الغير (. و 

 . القصد الجنائي الخاصالعام و 

 100.000ى لإ20.000رامة من غسنوات و  5لى رتكب جريمة النصب بالحبس من سنة إيعاقب م

لكترونية هي واحدة فالبطاقات الإ التكميلية المقررة لجنحة السرقة،تطبق عليه نفس العقوبات دج و 

من الوسائل التي لم تسلم من النصب يحيث يسأل المستخدم الجاني وسائل الدفع المسروقة أو المفقودة 

دم اسما أو صفة كاذبة في في السحب من الموزعات الألية للنقود يسأل عن جريمة النصب كونه استخ

اني باسم ذا قام الجإ تكون أمام الشروع في الجريمة حتيالية بحيث كذلكإستعمال طرق إ بالسحب

 . تيجة كالخطأ في الرقم السري مثلا لم تتحقق النجراء عملية السحب و إتخاذ البطاقة و إكاذب ب

. فهي تمثل تهديدا لثقة التقليد ..اقات تعتبر جنحة مكملة للتزوير و جريمة النصب في البط

ريمة استعمال محرر المتعاملين بها فالجاني الذي يستخدم وسيلة دفع مزورة فهو بذلك يعد مرتكبا لج

قات ، فالبطاصحيحة من جهة أخرى  صفة غير ستعمال اسم كاذب و إريمة النصب  بجمزور من جهة و 

حديثة تساعد في تغلغل مجموعة ستعمال وسائل إجرامي عالمي منظم بلكترونية صاحبت ظهور فكر إالإ

النصب ... التي يستوجب تشريعا لمكافحتها نظرا لاستخدام لكتروني كالسرقة و إجرائم في شكل من ال

حتيال في النظام المعلوماتي الهدف الذي يتحقق به الإ  الجناة وسائل غير مادية لارتكاب مثل هذه الجرائم

جة الآلية( التي تعتبر في النظم المعلوماتية أموالا أو أصولا وأن هو المعلوماتية )البيانات والمعلومات المعال

أكثر هذه البيانات التي تكون هدفا للتلاعب هي تلك المتعلقة بالمستحقات المالية والإيداعات المصرفية 

 (108)ة    نتائج الميزانيوبطاقات الدفع وحسابات و 

 

                                                           
 ، مرجع سابق.تضمن قانون العقوباتالم 156 – 66الأمر رقم  372انضر نص المادة 107

 . 209، ص 2018،منشورات زين الحقوقية،د ب ن ، د.ط، لكترونيجرام الإنان الفيل، الإ علي عد(108)
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 ملخص

عية لبطاقة الدفع الإلكتروني بداية بالمبحث تناولنا في هذا الفصل كل ما يخص الحماية الموضو 

 .الأول الذي تطرقنا فيه إلى حماية المستهلك الإلكتروني من الجرائم الالكترونية

حيث تناولنا الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الذي وضع نصوص قانونية صريحة 

حيث نص على العقوبات  ،اته البطاقاتو تبيّن مدى إهتمام المشرع به تعاقب على الجرائم المعلوماتية

بهذا و ، جزائري في عدة مواد متفرقة واضحةالتي تقابل الأفعال المجرمة في حقها في  قانون العقوبات ال

الذي يعتبر من  ة للمعطيات وجريمة الشخص المعنوي نظام المعالجة الآليعرضنا الجرائم الواقعة على 

وانين الخاصة بوضع نصوص تحمي التعامل ببطاقات الدفع مع ضرورة تضافر الق، و بين أهم أطرافها

لتعزيز الحماية لها بحيث أن قانون العقوبات الجزائري وحده لا يتسع لها ففضّل المشرع  الإلكتروني 

تناولنا الجرائم المنصوص عليها في ساءة إلى هاته البطاقات فاس في قوانين خاصة عديدة تجرم الإ الالتم

لى قانون حماية المعطيات بالضافة إ، القانون التجاري قانون النقد والقرض خاصة لاسيما وانينق

، ثم انتقلنا في المبحث الثاني إلى دراسة التجاوزات الواقعة على بطاقة الدفع سواء كان الشخصية

تناولنا ، فبها كونها تحمل معطياته الشخصية الذي يعتبر من أولى عن حاملها الشرعيالتجاوز صادر 

الذي يمثل طرف ثالث في ستعمال التعسفي من قبل التاجر مال التعسفي للحامل ثم تطرقنا لل الإستع

بعدها انتقلنا و خر صلي قبل اكتسابها لمعطيات شخص آصاحب البطاقة الأ والمصدر التعاملات التجارية 

 إلى التجاوزات الواقعة من طرف الغير .

 

 



 

 
 

 

 الفصل الثاني

 دفعجرائية لبطاقات الالحماية ال 
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ستخدام من أجل الحصول على الأموال لل ترونية كجميع طرق الدفع قابلة بطاقات الدفع الإلك

بحيث تعتبر البطاقة الأكثر طلبا و الأكثر فعاليّة و الأفضل لأنها تعد الوسيلة الأكثر  بشكل غير قانوني 

ن التكنلوجيا العالية في الرغم مسية  فبسرعة و أمانا للدفع اعتمادا على تكنولوجيا المدفوعات الاتلام

يجب إعتمادإستراتيجية لمكافحة هذا النوع  جزائية وبالتاليمر يتطلب حماية قانونية ،إلا أن الأ حمايتها

،وهذا ما دفع إلى إتخاذ إجراءات خاصة لذلك سواء على المستوى الجرائم وتقليصها وردع مرتكبيها من

من خلال إتخاذ إجراءات خاصة لذلك المتعاملين في المقام الأول  بحيث يجب وضع صحة و سلامة المحلي

 من قبل أطراف العلاقة التعاقدية لحماية حقوقهم وكذلك على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي 

ت هاته البطاقات بإجراءات على كل المستويات لتوفير الأمان الذي كان من أهم مميزاتها يأيضا حيث حظ

. 

الواقعة على  الاعتداءاتمن خلال هذا الفصل مختلف إجراءات مواجهة هذه  إذن نستعرض

بطاقة الدفع  استخدامالإجراءات الإحترازية لتفادي إساءة )المبحث الأول(بطاقة الدفع حيث سنتناول في

 سنتطرق إلى مكافحة جرائم بطاقة الدفع الإلكتروني.)المبحث الثاني(الإلكتروني وفي
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 :لثانيالمبحث ا

 الجراءات الحترازية لتفادي إساءة إستعمال بطاقة الدفع اللكتروني

تخذت الجهات المصدرة إجراءات إنوني لبطاقات الدفع الإلكترونية مع تزايد الإستخدام غير القا

وقائية تتمثل في إجراءات فنية تقنية وإجراءات رقابية وكذلك إجراءات إدارية وعدة أساليب أخرى للحد 

صدرين فقط  بل تمتد إلى حاملها وهذه الإجراءات لا تقتصر على الم ،ستخدامات غير المشروعةهذه الإ من 

غير  التاجر والجهاز الأمني حيث أن هناك إجراءات أخرى يتم تمثيل التاجر فيها باكتشاف الإستخدامو 

الإستخدام الغير  ، وكذلك منع الحامل البطاقة من الوقوع في عملياتالقانوني للبطاقة عند حدوثها

قانوني للبطاقات من قبل أطرافها دون أن ننس ى الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية ولهذا سنتناول 

ة من قبل حامل الإجراءات المتخذ ) المطلب الثاني(الإجراءات التي يتخذها المصدر وفي)المطلب الأول(في

 الأجهزة الأمنية.البطاقة والتاجر و

 :المطلب الأول 

 المتخذة من قبل المصدرالجراءات الحترازية

يستلزم على المصدر إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بطاقته من الإستخدامات الغير قانونية التي 

ول للبطاقة فمن واجبه الحرص على حمايتها و تفعيل كل الإجراءات الأمنيّة كونه المالك الأ  قد تحدث لها 

وذلك أولا من خلال الإجراءات التقنية التي تساعد ، ي خطر أو أي فعل إجراميالوقوع ف للحفاظ عليها قبل

الإجراءات الإدارية التي تساهم في أو باتباع الإجراءات  الرقابية وفي تطوير البطاقة فنيا للحد من التزوير 

راءات في وبذلك سنتطرق إلى هذه الإجانونية أو بأساليب أخرى للحماية، مواجهة الإستخدامات الغير ق

 :الفروع التالية
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 : الجراءات التقنيةالفرع الأول 

في مواجهة مخاطر بطاقة الدفع الإلكتروني لجأت البنوك إلى الإجراءات الفنية من خلال تطبيقها 

على أجهزة الكمبيوتر والبطاقات لغرض الكشف المبكر عن أية معاملة مشبوهة ومن بين هذه الإجراءات 

: 

لرمز بطاقة الدفع الإلكتروني بحيث يصعب على المحتالين التعرف عليه وتطوير تقنيات  _ التجديد الدائم

تزويرها  التعرف على هوية البطاقة الأصلية مثل إدخال صورته في البطاقة وتأمينها بحيث يصعب إزالتها و 

 الأصابع .واستخدام بصمات الصوت والعين و

الإلكترونية بحيث تكون خليطا من الأرقام والحروف مة ظال كلمات مرور معقدة للدخول للأن_ إستعم

 التي يصعب تخمينها من الآخرين .

_ إستخدام نظام خدمة الرسائل القصيرة في الهواتف المحمولة والذي يعمل على إرسال إشعارات 

 لأصحابها لبلاغهم فور إجراء أي عملية .

الدخول إلى النظام الداخلى للبنك ثم  _ إستخدام تقنية الجدران النارية التي تراقب جميع عمليات

 إكتشاف العمليات المشبوهة إلكترونيا .

بطاقات الدفع الإلكترونية عبر الانترنت النموذج التقني  _ ومن الإجراءات الفنية لمواجهة سوء إستخدام

ويطلق عليه نظام المعاملات  ،1/2/1996في  (110)وماستركارد109)الموحد الذي أعلنته شركتي فيزا

 .(111)لكترونية الآمنالإ

                                                           
يزا العالمية هي عبارة عن ناد للبنوك الأعضاء التي تشترك في إصدار البطاقة بشعار الفيزا الذي يقوم مة الفظمن(109)

بتسوية المعاملات المتعلقة بالبطاقة فيما بينهم ويساعد في إدارة خدماتهم بمقابل جزء من العمولة التي تتقاضاها 

لمتطورة في العالم التي تعمل في مجال البطاقات ومقرها هي اكبر الشركات ا 1958البنوك المصدرة للبطاقات أنشأت عام

 في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية .

يقع مقرها الأصلي شركة ماستر كارد العالمية هي ثاني أكبر الشركات المتطورة في العالم التي تعمل في مجال البطاقات (110)

 .العالم لصدار البطاقات للعملاءتراخيص للبنوك في كل أنحاء في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وتمنح 

 -راسة مقارنةد–،المسؤولية الجزائية عن إساءة إستخدام بطاقة الإئتمان الإلكترونية علي عدنان الفيل(111)

 . 82،ص2011،لبنان،، المؤسسة الحديثة للكتاب1،ط
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هناك عدة أنواع من بطاقات الإئتمان فيزا وماستر كارد  إما البطاقة الذهبية أو البطاقة مسبقة الدفع 

وهي الأكثر إستخداما، يمكن يمكن للعميل تعبئتها بمبلغ ثابت ولا يمكنه تجاوز المبلغ المعبأ على البطاقة، 

ي يقومون بخصم المبلغ منها مباشرة من الحساب المصرفي، و أما البطاقة الذهبية والبطاقات الأخرى الت

في الجزائر  تكون بطاقة الفيزا والماستر كارد  صالحة فقط أثناء التنقل غلى الخارج أو عند الشراء عبر 

مت شركات أمريكية أخرى إلى هذا المشروع وأعلنت شركت ماستركارد العالمية بعد ذلك إنض .(112)الانترنت 

يوفر للعملاء  ركارد باي ساي وهي عبارة عن برنامج دفع بالبطاقات غير متصل بالانترنتعن بطاقة ماست

،إنها بطاقة دفع متقدمة تتميز بشريحة كمبيوتر مدمجة ومخفية كل ما يتعين على طريقة مبسطة للدفع

حاجة ثم ترسل البطاقة معلومات الدفع ملغية ال ،له هو تمرير البطاقة أمام الجهازحامل البطاقة فع

وبعد ذلك تتم المعالجة من  ،تاجر لتمريرها على الجهاز القارئ إلى أن يقوم الحامل بتسليم بطاقته إلى ال

 خلال شبكة ماستركارد الموثوقة لقبول أوامر الدفع . 

_ ومن بين الشركات العربية التي شاركت في إطلاق بطاقة دفع إلكترونية آمنة للتسوق عبر الآنترنت شركة 

وت كوم " حيث أعلنت عن إصدار بطاقة "كاش يو" التي تمكن حاملها من شراء السلع "مكتوب د

 .(113)والخدمات على الآنترنت بثقة تامة ويتوفر بثلاث فئات عشرة دولار عشرون دولار ثلاثون دولار

_ وأيضا تم إنجاز بطاقة مكونة من دوائر إلكترونية تجعلها غير قابلة للختراق وذلك بفضل المادة 

رة المراد تصويرها على مكان لمصنوعة منها الهوليغرام وهو عبارة عن شعاع ليزر تنعكس من خلاله الصو ا

ك المعاملات التي تم إجرائها وكذل،تحتوي هذه البطاقة أيضا ذاكرة لديها القدرة على حفظ آخر محدد

خرى ،حيث تتميز هذه دمج البطاقات الذكية أو هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية بحجم بطاقات الدفع الأ 

 .(114)البطاقة بدوائر متكاملة تسمح لها بتخزين ومعالجة البيانات

                                                           
 : يراجع في ذلك (112)

»  eux et perspectivesEtat des  li : ymeneelectroniqueales moyens de p  BENMADANI  Sadika, «

. 809 -p.p 791 , , vol 16, (N° 01), 2022 revueetudeseconomique, 

 

،دار المسيرة 1ط ،لمشروع لبطاقات الدفع الإلكترونيأمجد حمدان الهجني،المسؤولية المدنية عن الإستخدام غير ا(113)

 . 115- 114- 113ص .، ص2010زيع والطباعة،الأردن،للنشر والتو 

ص .مرجع السابق،صالمسؤولية الجزائية عن إساءة إستخدام بطاقة الإئتمان الإلكترونية ،  علي عدنان الفيل، (114)

76-77. 
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 :انيالفرع الث

 الجراءات الرقابية 

مها البنك يمية الداخلية التي ينظواعد التنظتخضع البنوك والمؤسسات المالية في أداء مهامها للق

فاظ على أموال العملاء وتتمثل هذه الرقابة المركزي من حيث إجراءات الرقابة والتوجيه وذلك بهدف الح

 :فيما يلي

 التوجيهية أولا: الرقابة

تتجلى هذه الرقابة في إصدار التوصيات والتوجيهات للبنوك والمؤسسات المالية من قبل البنك 

المشاكل التي تواجهها هذه الجهات ومن ثم تقديم  باللتزام بمحتوياتها وذلك لرعايةالمركزي والمعاينة 

 الإقتراحات المناسبة لها .

 الداخلية ثانيا:الرقابة

تكون هذه الرقابة بتحديد جزء من صلاحيات النظام الداخلي لأداء الرقابة على الحسابات التي 

تهتم بحماية الأصول والسجلات لضمان دقة البيانات المحاسبة بالضافة إلى تحديد الإجراءات التي 

 .(115)كأساليب إثبات الهوية مثلا ت المالية بالسياسة التي تضعها لمؤسساتتبعها الإدارة لتقييد البنوك وا

 الخارجية ثالثا: الرقابة

وتكمن هذه الرقابة في قيام أشخاص أو مؤسسات مستقلة بفحص مراجعة البيانات الختامية 

إلى مراقبة للبنوك ومعرفة مدى صحتها ومصداقيتها بناءا على القواعد المهنية المتبعة في ذلك وبالضافة 

نزاهة النظام الداخلي ومراجعة الرقابة الداخلية ومن ثم إبلاغ إدارة البنك والسلطات المصرفية بأي 

 إنتهاك القوانين المعمول بها .ملاحضة من شأنها

 

                                                           
 يراجع في ذلك :  )115(

HENRIDelahaie and ANDRéGrissonnanche , « Les nouveaux moyens de paiement ont-ils besoin d'un cadre 

juridique spécifique : l'expérience française » , Les Cahiers de droit , vol 24 , (N°2) , 1983 ,P 292 . 
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 الرقابة الزجريةرابعا:

ل بها وكل بةباللتزام الكامبوضع القواعد والتعليمات والمطاليمارس البنك المركزي الرقابة الزجرية 

 من يخالفها يتعرض لعقوبات مدنية أو جزائية حيث يتم تنفيذ هذه الرقابة كم قبل هيئات أو لجان 

، وتقوم هذه الأخيرة بإجراء جلسات الأحكام التي تقرهامحددة معنية بضمان أن البنوك تلتزم ب

من أن رأس مالها كافي  د، وكذلك إجراء فحوصات للأوضاع الإدارية والمالية للتأكللبنوكتفتيش مفاجئة 

 .(116)للتأكد من فاعلية الأساليب المستخدمة في الرقابة الداخلية وطرق الإدارة للسيولة و 

 :الفرع الثالث

 الجراءات الدارية المصرفية

خطر على  تباع التزامات إجرائية لمنع أيات الدفع ملزمة بإالمؤسسات المصدرة لبطاقالبنوك و 

و سحبها أو إعداد كشف لاستخدام البطاقة أ وذلك بتحديد الحد الأقص ى، (117)البطاقات الالكترونية 

 بأرقام البطاقات الممنوع قبولها على النحو الآتي : 

 أولا :  تحديد السحوبات وفق ضمن سقف البطاقة

ت معينة لا في حالا يات من طرف حاملها فيمنع تجاوزه إفراط في المشتر البطاقة هو منع الإ  سقف

ذا وقعت البطاقة في يد الغير و تحديد في كل لتقليل من الخسائر التي قد تنتج إاة مديونته و تجنبا لزياد

كذلك عند السحب من جهاز يكون في استخدامها عند الوفاء و  جهاز الحد الأقص ى لاستخدام البطاقة

 .(118)الصراف الآلي

دج مهما  20.000و  5.000حددت أغلب البطاقات البنكية قيم استعمالها في عملية الوفاء بين 

أما في حالة سحب الأموال من الصراف الآلي فقد يتم تحديد  لمدة  سواء أكان شهريا أو يوميا،كانت ا

هذا يعتمد على نوع البطاقة حديد الحد الأقص ى للسحب اليومي و الحد الأقص ى للسحب من خلال ت

                                                           
 . 103 -102- 101ص .صمرجع سابق،  الشلبي،محمد مهند فايز الدويكات،حسن محمد  (116)

 يراجع في ذلك :  )117(

EDOUARD Fernandez-bollo , « la Cybercriminalité risque systémique pour le secteur financier » , Revue 

Banque , (N°793) , P 22 . 
 . 39، ص ، مرجع سابقأسماء بوعقال(118)
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يمكن سحب أكثر من هذا دج فلا  20.000فيمثل الحد الأقص ى للسحب اليومي في الجزائر بمبلغ 

 .(119)المبلغ

 ثانيا :  سحب البطاقة

يمكن سحب البطاقة من طرف المصدر من أي شخص كانت بحوزته حتى بدون ذكر أي سبب لأنه 

 .(120)يعتبر المالك الحقيقي لها

وجب عليه لا يصبح المصدر متعسفا، و إغاء البطاقة أسباب جوهرية و لإأن تكون أسباب يشترط و 

 السحب في الحالات الآتية : التعويض فيكون 

 جراءاته ببرمجته الصراف الآلي .فان البنك يتخذ إ أو فقد بطاقة، بلاغ عن سرقةإذا تم الإ  .1

 .ل الرقم السري ثلاث مرات بشكل خاطئإذا تم إدخا .2

يقوم  ثانية،  30من الصراف الآلي لمدة عادتها له تلام البطاقة بعد إذا لم يقم الحامل باسإ .3

 .(121)خوفا من أن تقع بيد الغير  الجهاز بسحبها

لها مع التجار مقابل ذا اتفق المصدرون من قبل التاجر فتكون في حالة ما إأما سحب البطاقة 

ذا رجة ضمن قائمة المعارضة أو إذا كانت أرقامها مدبحيث تصادر البطاقة مع أصحابها إ ،دفع علاوة

 .(122)كانت مزورة

 

 

 

                                                           
ي )دراسة حالة القرض ، دراسة تحليلة حول التجربة الجزائرية في مجال النقد الآلي البنكبراهيم فوزي إ بورزق (119)

، قتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير،جامعة الجزائرالماجستير في العلوم الامذكرة لنيل شهادة الشعبي (،

 . 150، ص 2007-2008

 .  105ص  مرجع سابق،وسام فيصل محمود الشواورة، (120)

 .118-117أحمد حمدان الجهني، مرجع سابق، ص  (121)

 . 39، ص ، مرجع سابقأمال ، قبليمنال تةب(122)
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 :المطلب الثاني

 التاجرمن قبل الحامل و  جراءات المتخذةال 

لمصدرة لكترونية لا يقتصر على المؤسسات اة على البطاقات الإعإجراءات الحد من الجرائم الواق

لتفادي وقوع زمة لا ة المنيّ التاجر كذلك فعلى الحامل أخذ الاحتياطات الأ لها فقط بل تشمل الحامل و 

ة إلتزامات تحمل إسمه و بالتالي تقع عليه عدّ لأن الحامل يعتبر مسؤول كون البطاقة  بطاقته في يد الغير 

كما يجب على التاجر  هذا ما سنتناوله في الفرع الأول، و  ،وقائية يومية لتفادي إساءة إستخدام بطاقته

و التأكد من المعاملات التي قام بها لأن  ة جدية أثناء التعامل بالبطاقة أن يمارس كل الإجراءات بطريق

هذا ما سنتناوله و ، يؤدي لسوء الإستفادة من البطاقة جراءات ينتج عنه  خللأي استهزاء يحدث في الإ 

 في الفرع الثاني .

 :الفرع الأول 

 الجراءات المتخذة من قبل الحامل

ئتمان حاملها من التسوق بساطة نظرا لسهولة حملها دون الحاجة للدفع النقدي تمكن بطاقة الإ 

جاني يتراوح ما بين من البطاقة ما يمتع حاملها بتمويل ملية، و حتفاظ بمبالغ مان مخاطر الإ مما يؤمنه م

أجهزة الصراف الآلي في  و تسمح له البطاقة بالسحب النقدي الفوري من أي جهاز من ، يوم 55و  25

ستمرار كما أنه يتحمل عمولة إالمديونية ب مكان فمن مساوئها كذلك ايقاع الحامل في دائرةأي وقت و 

من أجلب أكبر عدد من مستعملي البطاقات كالسحب النقدي خاصة في الخارج و  جراء بعض العمليات

تقديم تأمين عرض خدمات كالحصول على تعويضات و من باب المنافسة أصبحت الجهات المصدرة لها ت

 .(123)عند السفر

ص بكل ي خابطاقات الدفع تعطي لحاملها الحق الوحيد في استخدامها من خلال رقم سرّ 

 جراءات لحمايتها منها : إعليه اتخاذ  مستخدم فينبغي

 التعامل مع البطاقة كتعامل مع السيولة النقدية لا تترك بدون مراقب . .1

                                                           
ع ،  مجلة القتصاد الجديدوسيلة من وسائل الدفع في الجزائر "، ، "بطاقة الائتمان كجميل أحمد، رشام كهينة(123)

 .110، ص2009، ديسمبر  00.
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 تصال الخاصة بك بما في ذلك رقم الهاتف المتنقل.الحرص على تحديث معلومات الإ .2

 .ئتمان الجديدة فورا بعد استلامهاة الإ التوقيع على ظهر بطاق .3

 ن قبل البنك.عدم تجاهل أي تنبيهات م .4

 .اف الآلي أو لدى التاجرجهاز الصرّ ستخدامها في إسترجاع البطاقة فور إ .5

على الوجه الخارجي لمغلف أو لبطاقة PIN)  عدم كتابة رقم البطاقة أو رقم التعريف الشخص ي .6

 بريدية .

الاحتفاظ بهذه القيام بتسجيل أرقام البطاقة، تاريخ انتهاء الصلاحية ورقم خدمة العملاء و .7

 .(124)عن البطاقات المفقودة أو المسروقةستخدامها للبلاغ المعلومات في مكان آمن لا 

 .خدش البطاقة باستخدام آلات حادةعدم .8

 عدم رمي نسخة الفاتورة التي يعطيها التاجر للحامل لأنها تحتوي على رقم البطاقة  .9

 .ي أمام أي شخصم بترديد رقمه السرّ يجب على الحامل ألا يقو 

 .ة المشكوك فيهاخدام البطاقة في المحلات التجاريّ ستإعدم .10

تصال بالبنك عند التأكد من عدم سلامة معاملة تضمنها كشف الحساب الوارد من البنك الإ.11

(125) . 

 

 

 

 

 

                                                           
 :  يراجع في ذلك (124)

 المتواجد على  الرابط التالي :بنك الإمارات دبي الوطني ، 

https://www.emiratesnbd.com 

 . 16:53على الساعة  20.05.2023يارة يوم لز تاريخ االذي تم تصفحه ب 

 . 122-121ص أمجد حمدان الجهني، مرجع سابق، (125)

https://www.emiratesnbd.com/
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 :الفرع الثاني

 رة المتخذة من قبل التاجالجراءات الوقائيّ 

،حيث أنه هو كتروني هو التاجرطاقة الدفع الإلإن المستهدف الأول للستخدام الغير قانوني لب

الذي سيتحمل الخسائر المادية وربما الدعاوى القضائية لذلك يجب عليه إتخاذ الإجراءات التالية لمنع 

 .(126)الإستخدام الغير قانوني للبطاقة وهي

 التأكد من الأمور التالية  أولا :

 .من وصلاحية البطاقة أ_ 1

 ._ سلامة الشريط المخصص للتوقيع 2

 .طابقة البيانات المسجلة على البطاقة مع بيانات حاملها _ م3

 ._ مطابقة رقم البطاقة والتوقيع المكتوب عليها مع الإيصال الموقع 4

 قبول البطاقات التالية  ثانيا : عدم

 .ة أو معدل عليها أو مجهولة الشكل_ أي بطاقة تالف1

 .(127)_ أي بطاقة لا تحتوي على علامات الضمان2

 التالية عند الوفاء  يام بالإجراءاتالق ثالثا:

الشراء وإذا لم يكن هناك توقيع فيمكن للتاجر هنا من وجود توقيع على البطاقة وقت  _ تأكد التاجر 1

 .لتوقيع عليه بعد التحقق من هويتهأن يطلب من حامله ا

 ._ عدم تقسيم عملية الشراء الواحدة إلى أكثر من تمريرة واحدة للبطاقة على الجهاز 2

                                                           
 . 124، صسابق أمجد حمدان الهجني،مرجع(126)

 . 41، صسابق ،مرجعأمال منال ، قلبيبتة(127)
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ستخدام الجهاز إين على التاجر هنا ختم البطاقة بة تمرير البطاقة إلى الجهاز يتع_ في حالة عدم إمكانيّ 3

 اليدوي أو رفض البطاقة .

 أومركز التفويض للمصدر ،رلمعاملة إلا من خلال جهاز التاج_ عدم إعتماد رمز التفويض على ا4

فلا داعي  ،ة الإصدار عند تمرير البطاقة بهاع جه_ في حالة ظهور عبارة اتصل ب مكس أو عبارة راج 5

 .لعادة المحاولة بل يجب على التاجر الإتصال بمركز التفويض من جهة الإصدار

 التعامل مع حاملي البطاقات التالية رابعا : رفض

رفض تعامل التاجر مع حاملي البطاقات المشتبه بهم وعلى سبيل المثال أولئك الذين يقومون 

راء صغيرة وكثيرة لضمان بقائهم في مستوى آمن وكذلك من يختار مجموعة متنوعة من بعمليات ش

السلع مع إهمال الجودة والحجم والسعر أو بشراء الأشياء الثمينة بإبرازهم ببطاقات حديثة وليس لديهم 

 ما يثبت هويتهم ويبدون مضطربين وقلقين .

غ البنك حتى لا يقع ضحية لجريمة الإحتيال أو ما تقدم إذا إشتبه التاجر في أحدهم فعليه إبلا ومّ 

 .(128)التزوير أو السرقة لأنه هو الذي يتحمل أكثر قدر ممكن من الخسائر 

 :الفرع الثالث

 ة المتخذة من قبل الأجهزة الأمنيةالجراءات الوقائيّ 

هزة بئ الأكبر يقع على عاتق الأجبفي ظل عدم وجود تشريعات صريحة لضبط هذه الجرائم فإن الع

 الأمنية حيث تعرف الشرطة بأنها

الجهة التي تتولى حفظ وتوفير الأمن للأفراد والمجتمع ولتحقيق ذلك فهي تضع ضوابط لنشاط 

 .(129)الأفراد من أجل حماية النظام العام

ومن المصالح التي تغطيها الحماية الأمنية تلك المتعلقة بالمعاملات المالية بما في ذلك ما يتم 

م التي تحدث على هذه تتولى هذه الأجهزة متابعة الجرائ اقات الدفع الإلكترونية حيثباستخدام بط

                                                           
 . 125 -124، صمرجع سابق ،أمجد حمدان الهجني(128)

 .102،ص2013،دار حامد للنشر والتوزيع،عمان، 1ط جهتها،جرائم المستحدثة ومواال،عبد الكريم الردايدية(129)
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عتمدتها ائية التي االبطاقات من خلال جهاز الشرطة الإدارية فيما يلي نستعرض عددا من الإجراءات الوق

 .(130)أجهزة الشرطة

 المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية أولا:الجراءات

وتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لبلاغها بسرعة عن أي حدث مشبوه أو يكون هناك تنسيق 

جريمة أو خطر يهدد الأمن الداخلي للمؤسسة أو يؤثر على أموال الأفراد المتعاملين معها كما يتم وضع 

قوانين وتعليمات للزام البنوك والمؤسسات المالية بالبلاغ عن الجرائم التي تحدث خلال التعامل 

 .(131)لبطاقاتبا

عامل ببطاقة الدفع الإلكترونية وإحاطتها بحراس يعمل جهاز الشرطة على تأمين المؤسسات التي تت

في الضبط الجنائي لمراقبة المجرمين وذلك بتركيب أجهزة متطورة لتصوير البطاقات الأمن وموظ

 المستخدمة حتى يمتنع المجرمون مثل هذه الأعمال الإجرامية 

رطة عمليات تفتيش دورية على الجهات المصدرة للبطاقات للتأكد من أنها تخضع _ تجري قوات الش

 للمعايير الفنية التي تمنع التزوير .

الفاعلية الهادفة إلى حماية المؤسسات المتميزة بالسرعة و _ القيام بإجراءات وضع خطط مسبقة 

 .(132)المصرفية وتأمين تحويل الأموال

 المتعلقة بالأفرادثانيا : الجراءات 

 ءات المتعلقة بالأفراد العاديين _ الجرا 1

ويتم ذلك من خلال العمل على توعية المواطنين ومستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني بالمخاطر 

على دراية كافية بتلك المخاطر ومن ة واللقاءات التثقيفية حتى يكونوا التي تحيط بهم بعد حملات التوعي

 ند التعامل بها .ثم توخي الحذر ع

                                                           
 . 71،صمرجع سابقبوسعيد أسامة،(130)

 .130، صالمرجع السابق،عبد الكريم الردايدية(131)

 . 72، صمرجع سابق،امةبوسعيد أس(132)
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 _ الجراءات المتعلقة بالأفراد المجرمين 2

في هذه الجرائم وكذلك خاص الخطرين ذو السوابق الجنائية شة برصد وتتبع الأتقوم الشرط

جرائمهم  االمشتبه بهم من خلال إحاطتهم برقابة أمنية مستمرة لضبط أنشطتهم حتى لا يكررو 

 .(133)السابقة

 لقة بتطوير جهاز الشرطةالمتع ثالثا : الجراءات

أيضا خصائص تميزها عن باقي الجرائم و  جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني جرائم حديثة ولها

مرتكبوها لديهم خبرة عالية في مجال تقنية المعلومات من الصعب مواجهتها ولذلك كان على الشرطة 

واكبة هذه الجرائم ومن أهم هذه تطوير معداتها الفنية وكذلك أفرادها حتى تكون لديهم القدرة على م

 الإجراءات :

_ تأهيل عناصر الشرطة في مجال المكافحة من خلال وضع برامج تدريبية عالية التقنية تتعلق بإجراءات 

 منع هذه الجرائم .

متطورة تستخدم في فحص _ العمل على إنشاء مختبر جنائي متخصص ودعمه بأجهزة ومعدات تقنية 

 .(134)لمستندات المستخدمة في هذه الجرائم للتمكن من مواكبة ذلكالوثائق واالبطاقات و 

،مما ة استخدام الأجهزة الإلكترونية وآلات الطباعة المخصصة لها_ تدريب ضباط الشرطة على كيفي

يؤدي على معرفتهم بكيفية إستخدامها مما يسهل عليهم إكتشاف ومتابعة الجرائم المرتكبة على بطاقات 

 . الدفع الإلكترونية

                                                           
تخصص  في الحقوق، ماستر لنيل شهادة  مذكرة ني،الجرائم الواقعة على بطاقات الدفع الإلكترو ،خولة بوقديرة(133)

- 60ص،2018-2017،أم البواقي ،جامعة العربي بن مهيدي السياسية،كلية الحقوق والعلوم  ،قانون الجنائي للأعمالال

61 . 

 . 74-73،صسابق مرجع ،بوسعيد أسامة(134)
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_ تطوير قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على أرشيف لجميع الجرائم وبيانات مرتكبيها ومن ثم تزويد 

المؤسسات أمن واستقرار البنوك و البنوك الوطنية بالمعلومات الكاملة المتعلقة بالعملاء مما يعزز 

 .(135)المصرفية

 :المبحث الثاني

 إجراءات مكافحة جرائم بطاقة الدفع اللكتروني

ة أمرا واقعيا وضروريا لتمام بعد أن أصبحت التعاملات الإلكترونية مع البطاقات المصرفيّ 

التي و الحداثة و  فأصبحت تقريبا من ضروريات الحياة كونها تتميّز بالسرعة المعاملات والعقود المختلفة

عمليات النصب  تزايد خطر فنظرا ل،ةة أو الدوليّ ية سواء المحليّ تتم عبر وسائل الإتصال الإلكترون

والاحتيال عن طريق تزوير بطاقات الائتمان الالكترونية، وفي هذا الإطار انطلقت حملات حول الاستعمال 

الأفضل للبطاقات البنكية وتحسيس مختلف الناشطين بأهمية الوقاية من مخاطر التدليس في مجال 

حة الجرائم التي تحدث على هذه كان لا بد من إيجاد آلية قانونية يمكن من خلالها مكاففالنقديات،

وتحمي عمليات الدفع التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية سواء على إستعمالها بطريقة أمنيّة و البطاقات 

د من التطرق في دراستنا إلى إجراءات مكافحة جرائم بطاقات المستوى الوطني أو الدولي ولهذا كان لابّ 

) وإجراءات المكافحة على المستوى الدولي في) المطلب الأول( الدفع الإلكتروني على المستوى الوطني في

 المطلب الثاني (

 :المطلب الأول 

 إجراءات المكافحة على المستوى الوطني

عمل المشرع الجزائري على تطوير الإجراءات  جريمة الإلكترونية ونموها الملحوظنظرا لخطورة ال

،كما عمل على من خلال تعديل القوانين القديمة الكلاسيكية للبحث والتحقيق في الجرائم المستجدة

نظرا لأهمية هذا النوع من البطاقات في المجتمع تطوير مشروعات قوانين جديدة لمواجهة هذه الجرائم 

إلى   ) الفرع الأول(ولدراسة هذهالجراءات تطرقنا في. فراد من الإستعمال اليومي لها الحالي و تخوف الأ 

                                                           
 . 62-61،ص،مرجع سابقخولة بوقديرة(135)
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المحاكمة اءات المألوفة للتحري والتحقيق و الإجر  إلى)الفرع الثاني (لجزائية وفي تعديل قانون الإجراءات ا

 تناولنا الإجراءات الخاصة المستحدثة ) الفرع الثالث(و في

 :الفرع الأول 

 تعديل قانون الجراءات الجزائية

أتى ج  ق.إ.ضمن لمتا 155 – 66المعدل والمتمم  للأمر رقم  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14 – 04إن قانون 

مة المعالجة الآلية للمعطيات عالجة الجرائم الماسة بأنظملماسة ببمستجدات منها بخصوص الجرائم ا

 .(136)منه  40، 39، 38، 37وذلك في المواد 

 الأقطاب الجزائية المتخصصة  القضائية أولا : إستحداث

زائية أقطاب ج 2004وفمبر ن 10 المؤرخ في 14 – 04أنشأ المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

مة العابرة للحدود ظمة المنوالجري ،طيرة المتمثلة في جرائم المخدراتمتخصصة في فحص الجرائم الخ

،الجرائم الخاصة جرائم تبييض الأموال  ،ع الخاص بالصرف، الجرائم الإرهابيةوالجرائم المتعلقة بالتشري

 علقة بالفساد .مة المعالجة الآلية للمعطيات ، الجرائم المتبأنظ

ة أنشأها المشرع الجزائري على مستوى بعض المحاكم ومنحها إذن هي هيئات قضائية جزائيّ 

تستند في عملها إلى القواعد  ،من الإجرام المنظم والمعقد إختصاصا محليا موسعا تختص في النظر في نوع

 مع إمكانية الإستعانةالإجرائية العادية للقانون العام تتشكل هذه الأقطاب من قضاة متخصصين 

 .(137)إقتصاده الوطني ة على إستقرار المجتمع و بمساعدين إستحدثها المشرع للمحافظ

 القضائية شرطة ال ثانيا : توسيع صلاحيات

                                                           
يونيو  8المؤرخ في  155 – 66ويتمم الأمر ، يعدل 71، ج. ر.ج. ج. عدد  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14 –04القانون  (136)

 .1966جوان  10الصادر في المتضمن قانون الإجراءات الجزائية .  1966

، دار هومة، الجزائر، د.ط، دث التعديلات والأحكام القضائية،آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحطارق كور (137)

 . 153 - 152ص ..ص 2013
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مة المعالجة المعالجة الآلية للمعطيات حيث تم تمديد عند معاينة الجرائم المتعلقة بأنظيتم ذلك 

 .(138)ق. إ.ج من 16يم الوطني بأكمله بموجب المادةلقالإختصاص المحلي القضائي ليشمل الإ

 :الفرع الثاني

 المحاكمةت المألوفة في التحري والتحقيق و الجراءا

إجراءات رحلة التحري مهمة تلقي الشكاوى و أوكل المشرع الجزائري لأجهزة الضبط القضائي في م

مرتكبيها لكن الطبيعة الخاصة التحقيقات وجمع الإستدلالات وغيرها للوصول لضبط أدلة لجريمة و 

 .(139)لوسائل الدفع الإلكترونية أدلتها غير محسوسة تحتاج إلى خبرات فنية وتقنية عالية

 مرحلة التحري   :ولاأ

اللازمة لكشف الجريمة  الإجراءات القانونيةة لجراء التحقيقات ويزة الأساسيّ يعتبر التبليغ الرك

ات الإئتمان من أحد الأطراف المشاركة في علاقة الإئتمان سواء يتم التبليغ عن جرائم بطاق ،ومرتكبيها

كان الحامل أو التاجر أو المصدر أو من قبل المنضمات الدولية التي تتولى بدورها عملية تحويل الأموال 

 من بنك الحامل إلى بنك التاجر يأتي الإخطار عادة من أحد هذه الأطراف ضد شخص مجهول .

إبلاغ البنك بأن ياع أو سرقة بطاقته الإئتمانية  و المثال الإبلاغ عن ض يجوز للعميل على سبيل

العميل تجاوز حد السحب أو يقوم الأخير بسحب الأموال من الجهاز على الرغم من إنتهاء صلاحية البطاقة 

 أو إلغائها .

ة الإئتمانية البطاق تأكيدا على هذا الإجراء ودوره في حمايةون الإخطار من البنك ضد التاجر و قد يك

الإستخدام غير المشروع لها ينبغي إعطاء الضبطية القضائية الفرصة لتشكيل فرق من التعدي و

،حيث أنها مسؤولة عن تلقي البلاغات هذه الجرائم والجرائم الإلكترونية بشكل عاممتخصصة لمكافحة 

لمثل هذه الأنواع من  وعلى الجهات المختصة وضع آليات معينة للتواصل مع الجمهور في حالة تعرضهم

 .(140)الجرائم

                                                           
 . 451ص  ،، مرجع سابقبوعزة بوعزة(138)

 . 239، ص ، مرجع سابقنذير زماموش(139)

 . 47،ص مرجع سابق،أسماء بوعقال(140)
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 :مرحلة التحقيقثانيا

 _ المعاينة 1

تعتبر من أهم إجراءات التحقيق الجنائي نظرا لأهمية ،(141)ق.إ.جمن61تم النص عليها في المادة 

جوازي ثبات إجراء وجوبي في الجنايات و الأدلة المستمدة منه والتي غالبا ما تكون ذات أهمية حاسمة فيال

 الإهتمام عند إجرائه إياها و هي :بذل أقص ى قدر ممكن من العناية و ح لذلك يجب على المحققفي الجن

إثبات الطريقة التي تم بها إعداد النظام وخاصة السجلات الإلكترونية التي توفرها شبكات _ مراقبة و 1

 ،ثبات حالة النظامتدوين و إالوصول إلى النظام بالضافة إلى  طريقةالمعلومات لمعرفة مكان الإتصال و 

 الكابلات المتصلة بالنظام لعطاء فرصة لجراء مقارنة عند عرض الأمر على القضاء. التوصيلات و 

_ عدم الشرع في نقل أي مادة إعلامية من مسرح الجريمة قبل إجراء إختبارالتأكد من عدم وجود 2

لاف البيانات المخزنة في حال مجالات مغناطيسية في البيئة الخارجية مما يؤدي بشكل مباشر إلى إت

 التعرض لها .

المحققين الذين يمتلكون الكفاءة العلمية والخبرة الفنية صين و _ حصر عمليات التفتيش في فئة المتخص3

 تدريبا تقنيا كافيا في التعامل مع أدلة المعلومات . افي مجال نظم المعلومات والذين تلقو 

الأوراق المهملة أو الممزقة وأوراق الكربون المستعملة والأشرطة  من_ حفظ ما قد يكون في سلة المهملات 4

 .ي تكون مرتبطة بالجريمة المرتكبةالأقراص الممغنطة غير الصحيحة وفحصها و إزالة البصمات التو

كذلك الأماكن الأخرى التي توجد بها آلالات عن الآلات الحاسبة الإلكترونية و فين بعيدا _ إبقاء الموظ5

 .(142)ترونيةحاسبة إلك

 _ التفتيش 2

ن يفتش المشتبه به وما يحمله حين يكون موضوع هذا البحث هو ألعضو الضبط القضائي 

البيانات المعالجة آليا المخزنة على الحاسب الآلي ومن ثم ضبطها وحفظها أو ضبط الوسائط الإلكترونية 

                                                           
 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المرجع سابق .14 – 04من الأمر رقم   61نص المادة ر ظنأ (141)

عقوبات والعلوم انون التخصص ق، أطروحة دكتوراه المعلوماتية، ربيعي حسين، آليات البحث والتحقيق في الجرائم(142)

 . 240- 239ص .،ص 2016-1،2015جامعة باتنة  السياسية،،كلية الحقوق والعلوم الجنائية



 بطاقات الدفع الالكترونيلحماية الإجرائية لالفصل الثاني:                                           ا
 

74 
 

، بمعناه التقليدي ع له البحثالتي سجلت عليها هذه البيانات لذلك فإن التفتيش هنا يخضع لما يخض

بناءا على  ،ي في كل ساعة من النهار أو الليلأجاز المشرع الجزائري التفتيش في كل مكان سكني أو غير سكن

إذن مسبق من ممثل الجمهورية وبعد التفتيش يجب على المفتش إعداد تقرير يتضمن جميع الإجراءات 

كما يجب أن يرافق عضو ل تاريخ صياغته وتوقيع محرره يحمو  ،ذة بشأن الوقائع التي تم إثباتهاالمتخ

ال الأنترنت لمساعدته في مجش شخص متخصص في شؤون الكمبيوتر وبالتفتيالقائم  الضبط القضائي

الأنترنت لمساعدته في ش شخص متخصص في شؤون الكمبيوتر وبالتفتي الخبرة الفنية التامة القائم 

 .(143)مجال الخبرة الفنية التامة

 الضبط_  3

ويفيد في التحقيق كالبطاقة أو غيرها ... الغرض من التفتيش هو ضبط ش يء له علاقة بالجريمة 

ستعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عنها والمقصود بالضبط ري بشأنها سواء كان الش يء أدوات االجا

ة عنها وعن في الإجراءات الجزائية وضع اليد على ش يء يتصل بجريمة وقعت ويفيد في كشف الحقيق

محلا للضبط، ولا  امرتكبها والضبط بطبيعته لا يرد إلا على الأشياء لأن الأشخاص لا يصلح أن يكونو 

،والشرط اللازم لجراء نون في مجال الحجز بين المنقول والعقار بحيث يمكن ضبط كليهمايفرق القا

. ذا الهدف في ضبطهالضبط أن يفيد الش يء محل الضبط في كشف الحقيقة، فيكون كل ما يحقق ه

(144) . 

 : المحاكمةثالثا

بعد الإنتهاء من إجراءات التحري والتحقيق اللازمة وضبط الأدلة المعلوماتية ترفع النيابة العامة 

ر معاقبة الجناة بعد إستقراء ومعالجة الأدلة يتقر حكمة المختصة لجراء المحاكمة و نتائج التحقيق إلى الم

لكافة الدول  لجرائم الإلكترونية جرائم تقنية فإن خطرها يمكن أن يمتد، وبما أن امن عدم معاقبتهم

جرامي في بلد ما وتقوم نتيجته في بلد آخر يجب على المشرع الجزائري تحديد فقد يرتكب الفعل الإ 

 .(145)المحكمة الجنائية المختصة بهذه الجرائم في مكان وقوعها

                                                           
 . 48،صمرجع سابق ،أسماء بوعقال(143)

لمكتب الجامعي ا، د.ط، ةالجريمة المعلوماتي مع الأدلة والتحقيق الإبتدائي فيإجراءات التحري وج ،علي عدنان الفيل(144)

 . 54،ص2012مصر ، ،الإسكندرية الحديث،

 . 76،ص مرجع سابق ،خولة بوقديرة(145)
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 :الفرع الثالث

 الأساليب الخاصة المستحدثة

شراف السلطة ت يستخدمها الشرطة القضائية تحت إجراءايب التحري الخاصة هي إأسال

ايجاد مرتكبيها دون رضا أو حتى علم حري عن الجرائم الخطيرة  وجمع الأدلة عنها و التالقضائية للبحث و 

 هاة في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدالأشخاص المعنيين نادت بضرورة استخدامها الاتفاقيات الدوليّ 

 .ها وسائل غير مضمونةورعتبانتقد المعارضون و إجرام كما الإ 

 ديسمبر  20المؤرخ في  22-06لقد ورد المشرع الجزائري أساليب التحري الخاصة في القانون رقم 

 لتقاط الصور ثم التسرب .إعتراض المراسلات والأصوات و االمراقبة و  المتمثلة في 2006

الصادر بتاريخ  01-06من القانون رقم (146)56رى في نص المادة كما تناول قانون الفساد أساليب أخ

اسة بأنظمة المعالجة فالجرائم الم ختراق،الإ لكتروني وراقب والترصد الإهي التسليم المو  2006فيفري  20

 2009أوت  5المؤرخ في  04-09 ات حصرها المشرع في هذا المجال الواردة في القانون يطالآلية للمع

 .(147)مكافحتهاتصال و الإعلام ون الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإ الخاصة للوقاية م المتضمن القواعد

 اللكترونية :أولا: المراقبة

د المتضمن القواع 04-09من القانون  2لكترونية يقصد بيها حسب المادة الإ تصالاتمراقبة الإ

لأي حركة  أي أنها تراسل فحتها،تصال ومكاعلام والإئم المتصلة بتكنولوجيا الإ الخاصة للوقاية من الجرا

 جراء من أجل : يلجأ لهذا الإ لكترونية و إعبر وسيلة 

 .ب أو الجرائم الماسة بأمن الدولةرهاتوفير الحماية من جرائم الإ  (1

 طار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية .إفي   (2

 عند صعوبة الحصول على نتائج الأبحاث .  (3

                                                           
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فيفري  20ي ، المؤرخ ف01-06مكرر من الأمر رقم  56المادة نص أنظر (146)

 معدل ومتمم ..  2006مارس  8، الصادر في  14ج.ر.ج.ج عدد 

،  2017، الجزائر ، منقحة و معدلة ،3، طلتشريع الجزائري والمقارن الجزائية في ا جراءاتالإ عبد الرحمان،  خلفي(147)

 . 135ص 
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 . (148)صال يمثل خطر على الدفاع الوطني ...عند الحصول على معلومات عن ات (4

 الأشياء بطريقة عادية أو باستخدام تقنيات متطورةراقبة قد يشمل مراقبة الأشخاص وأسلوب الم

ج ا.5مكرر  65لكترونية م تسمى بالمراقبة الإخاصة في جرائم الإعتداء على بطاقات الدفع الإلكتروني ، 

تتم المراقبة لتحري عن الأشخاص المشتبه فيهم و قضائية بغية ا. فهي عملية يقوم بها رجال الشرطة ال

بعد قليميا، و عتراض وكيل الجمهورية المختص إإم عدخبار و ذن القضائي بل يكفي إن اشتراط الإ دو 

 .(149)نتهاء من المراقبة أو في غضونها كما ينبغي تدوين ما تم التوصل اليه ضمن محاضر تحقيقالإ 

 لتقاط الصور إو تسجيل الأصوات و  راض المراسلاتعتإ: ثانيا

تأمر  ة الأحاديث الخاصة، نتهاك سريّ ة ل جراء تحقيقي يباشر بطريقة سريّ إعتراض المراسلات : هو إ (1

به السلطة القضائية فهي تقع على الاتصالات التي تتم بوسائل الاتصال السلكية ولا سلكية لأن 

 .(150)تصال المتطورةأغلب الجرائم  تكون عبر وسائل الإ

منه على " اقتضت  5مكرر  65ة  جراء تنصت من خلال ق.ا.ج حيث نصت المادرع بقابلية إأخذ المش

ها أو التحقيق الابتدائي في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية ضرورة التحري في الجريمة المتلبس ب

 :(151)ل الجمهورية المختصة باذن ما يليللمعطيات فيجوز لوكي

 تصال .ت التي تتم عن طريق وسائل الإاسلا عتراض المر إ 

 . وضع ترتيبات تقنية دون موافقة المعنيين 

 لتقاط صور لشخص أو عدة أشخاصإ. 

                                                           
تخصص  في الجقوق، ماستر لنيل شهادة  مذكرة في الجريمة المعلوماتية، جراءات المتابعة الجزائية إ، إبتسامبغو (148)

 . 36ص  ،2016-2015، قانون جنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم بواقي

 .140عبد الرحمان، مرجع السابق، ص  خلفي(149)

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، 1طت الجزائية، ءجراديث الخاصة في الإ ، الأحاياسر الأمير فاروق (150)

 . 150، ص 2010

الاجراءات الجزائية .المرجع  اءاتالمتضمن قانون الإجر  14 – 04القانون   قانون من  5مكرر  65أنظر المادة  )151(

 السابق.
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مكافحتها تصال و الإم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والجرائ من قانون الوقاية من 03لقد نصت المادة 

تصالات يمكن لمقتضيات حماية النظام نين التي تضمن سرية المراسلات والإعلى مراعاة الأحكام القوا(152)

في ق .إ. ج  للقواعد المنصوص عليها  العام أو مستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية وفقا

رساء الأسرار الشخصية عن طريق إ من الدستور الجزائري على حماية 39. كما نصت المادة هذا القانون 

 .(153)ة  المراسلاتصوصيّ عتداء على خنص دستوري تضمن عدم الإ 

 لتقاط الصور : إتسجيل الأصوات و  (2

شارات لصوتية الى شريط التسجيل لحفظ الإ الآلي للموجات اسجيل الأصوات هو النقل المباشر وت – 1

جراء هو إحاديث التي تتم عن طريقها  و تسجيل الأ عن طريق وضع رقابة على الهواتف و يتم الكهربائية، و 

 لحرية الشخصية .خطير لما فيه مساس با

ثبات في بهدف تقديمها كأدلة إام أو خاص لتقاط صور الأشخاص في مكان عإلتقاط الصور هو إ – 2

 .الأماكن العامة والخاصة

 هي : لا بتوفير مجموعة من الشروط و فلا تقبل هاته الإجراءات إ

 حري التالعمليات ضمن ضرورات البحث و  أن تكون هذه .1

 .لمستهدف مشتبها فيه أو مجرد شاهدلشخص الم يشترط المشرع أن يكون ا .2

 . قليميامكتوب من وكيل الجمهورية المختص إذن إتمام العملية وفقا على إ .3

تصالات عناصر التي تسمح بالتعرف على الإ يحتوي على كلذن أن يكون محددا و يشترط في الإ  .4

 .(154)المطلوب التقاطها

 الإلكتروني التسربثالثا:

 . 2006المعدل سنة ق. إ. ج من  18مكرر  65إلى  11 ر مكر 65طرقت إليه المواد ت

                                                           
، المتعلق بالقواعد الخاصة  للوقاية من 2009أوت  5ي ، المؤرخ ف04-09من القانون رقم  03أنظر نص المادة (152)

 . 2009أوت  16،  الصادر في 47الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال، ج.ر.ج.ج عدد 

 .69لسابق، ص محمد علي، المرجع ا العريان(153)

 .145عبد الرحمان ، مرجع سابق، ص  خلفي(154)
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يشترط أن تكون  ة بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم،يقصد به قيام ضابط أو الشرطة القضائي

جراء قبل انتهاء المدة المحددة له و بالتالي للتمديد كما يجوز التراجع عن الإ  أشهر قابلة 4 مدة التسرب

 مكرر  65سببا و قرر البطلان على مخالفة ذلك وفقا لما نصت عليه المادة يشترط أن يكون الأمر مكتوبا م

 .(155).ج.جإالفقرة الأولى من ق. 12

، لمسرب أن يستعمل هوية مستعارةية أو العون ارة انه بإمكان ضابط الشرطة القضائشاتجدر الإ 

ضا تقع تحت طائلة ذا ثبت أنها تشكل تحر بط بتحريض المجرمين فإلا أنه يشترط ألا يقوم هذا الضاإ

للقيام بالتقرب منهم لمعرفة خطايا الإجرام المعتمد على بطاقات الدفع  .ج.جإق. 12مكرر  65البطلان م 

يمنع على كل من شارك في العملية ، كما أنه تى التنقيص من الخطورة الإجراميةالإلكتروني لمنعها أو ح

سنوات  5و من قام بذلك يعاقب من سنة الى ،ن يكشف الهوية الحقيقية للمتسربأو كان على علم بها أ

ذا نتج عن هذا الكشف أضرار إدج مع عقوبات أخرى أشد 2000.000لى إ50.000حبس و بغرامة من 

سنوات  10فتكون عقوبة الحبس من  ء الأشخاصب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاا تسبّ ذفإ.(156)أكبر

قتضاء بتطبيق أحكام خلال عند الإون الإ دج  د 1.000.000لى إ 500.000سنة و غرامة من  20إلى 

 .(157)ق.عالفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من

 :المطلب الثاني

 افحة على المستوى الدوليإجراءات المك

فاع نسبتها على المستوى زعاج نتيجة ارتمصدر إة أصبحت تشكل خطرا بالغا و الجرائم المعلوماتي

العمل على تعزيز التعاون ة بهذه الأداة لمكافحة الجريمة و دة الدول المهتمبذلك وقعت عالدولي و الوطني و 

التي تهتم بهذا النوع من التطور و تتماش ى مع التطور التكنولوجي من أجل لمعنية مع المؤسسات الدولية ا

 ستعانة ببرامج أمنالإ انين خاصة لمعالجة هذه الجرائم ون قو لى سّ مكافحة مثل هذه الجرائم إضافة إ

تعتمد على أساليب جديّة و ردعية من أجل محاربة الجرائم الواقعة دولية ة كون أن الإجراءات القويّ 

فبتعاون الدول المعنية ، فراد من أجل إستعمالها بكل حريّةعلى بطاقة الدفع و توفير الحماية الازمة للأ 

                                                           
 تخصص القانون  في الحقوق، ماستر لنيل شهادة مذكرة المعلوماتية في التشريع الجزائري، الجريمة كاتية، بن بورنان(155)

 . 66ص  ،2014-2013، بجاية، ةالعام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان مير 

 .150د الرحمان، مرجع سابق، ص عب خلفي(156)

 . 47، ص نفسهكاتية، مرجع  بن بورنان(157)
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لكتروني جرام الإتقليص عملية الإ فيما بينهم ينشأ قوّة عالمية لتخويف المحتالين من أجل الهدف الأساس ي 

نحن من خلال هذا المطلب سنحاول تبيان الجهود الدولية المتخذة في مكافحة و على كل المستويات .

 .علوماتيةالجرائم الم

 :الفرع الأول 

 مؤتمرات التعاون الدوليمنظمات و 

 المنظمة الدولية للشرطة الجنائيةأولا:

 عندما عقد أول اجتماع  1914ة الجنائية : بدأت الفكرة في عام التعريف بنشأة المنظمة الدولية للشرط

 و توقفت بسبب علقة بالتعاون الأمني بين الدول،دولي للقانون الجنائي في فرنسا في مناقشة قضايا مت

ة بدعوة من المفتش العام للشرطة البلجيكيّ العالمية الثانية و بعد نهاية الحرباندلاع الحرب العالمية الأولى و 

في مجال مكافحة الجريمة  عادة تفعيل التعاون شر دولة في مدينة بروكسل من أجل إتمعت سبعة عجإ

عترفت الأمم المتحدة اللجنة الدولية للشرطة الجنائية إ 1949في سنة فتم نقل المنظمة لباريس و.المنظمة

 .(158)بوضع خاص بالمنظمات غير الحكومية

من القانون  50بذلك قضت المادة و  1956-6-13تاريخ  بتداءا منة المفعول إأصحبت ساريّ وعليه، و 

انة الدولية يحميه من أي الأساس ي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية . يتمتع مقر المنظمة بالحص

 .(159)مة مفتوحة لأي دولة بشروط مخصوصةكما أن العضوية بالمنظ اعتداء، 

 المنظمة بالتعاون مع مجموعة الدول  : قامتبول في مكافحة جرائم المعلوماتيةةالأنتر ستراتجيّ إ

 : النوع من الجرائم و ذلك من خلال ستراتجيات لمواجهة هذا( بوضع إG8الثمانية الكبرى )

 ستخدام وسائل أمنية حديثة .إ. ساعة 24الات أمني عبر شبكة يعمل نشاء مركز اتصإ .1

 ستخدام وسائل أمنية حديثة .إ .2

                                                           
،  علميةمجلة آفاق ، مة"ظريمة المنمة الشرطة الجنائية الدولية )الانتربول( آلية لمكافحة الجظ" من ،رحموني محمد(158)

 .63ص،2019 ،أدرار ،جامعة أحمد دراية، 11مجلد ، 4ع

 . 63ص سابق،  مرجع،  رحموني محمد(159)
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 .(160)ة حول الجرائم المعلوماتية وتعليمهم على محاربتهمتزويد شرطة دول الأطراف بكتيبات إرشادي .3

 نظمة تتمثل أهداف هذه المنظمة فية من ميثاق الم: طبقا لنص المادة الثامنأهدافها : 

 .تصال الحديثةلجرائم عبر شبكة الإاجمع معلومات حول المجرمين و  .1

 .نشرات الخاصةالة و اربين من خلال النشرات الدوليّ التعاون مع دول الأعضاء لضبط اله .2

 .لشرطةجرام العابر للحدود من خلال دعم جهود اتصدي الإ  .3

 .التعاون المتبادل على أوسع نطاق تأمين .4

لكترونية حيث أشار المؤتمر الثامن للأنتربول رها في مكافحة جرائم البطاقات الإا فيما يخص دو أمّ 

إلى عالميتها حيث يتم ئتمان و الإ م مخاطر جرائم بطاقات إلى تعاظ 1992لذي عقد في أتاوابلندا عام ا

ئتمان الصحيحة بطاقة الإ زمة عن الومات الأ بينما تجمع المعل عداد وتضييع البطاقات المزيفة في دولة، إ

 لى دولة أخرى .من دولة إ

 ئتمانية هما : تيال الذي يهدد نظام البطاقات الإ حلمؤتمر بتوصيتان هامتين بخصوص الإ حيث قام ا

 متلاك إلدول الأعضاء بما يجرم تضييع أو ئتمان من طرف االخاصة ببطاقات الإ  جعة التشريعاتمرا

 .ت مزورةبطاقا

 (161)نشاء مجموعة عمل بوليسية لمكافحة هذه النوعية من الجرائم إ. 

 للتجارة : المنظمة العالميةثانيا

لمفاوضات في سياق ا 1955 -يناير-المنظمة العالمية للتجارة تأسست في الأول من كانون الثاني 

يرأسها باسكال موظفا و  640تضم  ، دولة 158 ا جنيف بسويسرا أعضاءهاالمستديرة في الأرغاواي موقعه

، امل مع قوانين التجارة بين الدول الوحيدة التي تتعودولية و  . فهي منظمة عالميةير العام(دلامي )الم

ليم أو دولة ستطاعة أي إقإا أنه بكم.بلدان بتحقيق أهداف غير تجاريةتسمح للساعد في فتح الأسواق و ت

يبدأ نسحاب من المنظمة و ق لكل عضو الإا يحلى هاته المنظمة وفقا لشروط، كممام إضنمستقلة الإ 

                                                           
 ماستر لنيل شهادة  مذكرة ، لوماتية في إطار القانون الدوليمكافحة الجريمة المع ،يوسف بوكشريدة،سليمان أبو نمر (160)

 ،2021-2020 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر، حقوق والعلوم السياسيةكلية ال ،تخصص قانون دولي عام في الحقوق،

 . 29ص 

 

 . 53ص  ،مرجع سابق،  أسماء بوعقال(161)
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خطار كتابيا بذلك يتلقى فيه المدير العام للمنظمة إأشهر من التاريخ الذي  6مفعول هذا الانسحاب لعد 

(162). 

 ير التجارة العالمية و تحقيق عدة أهداف منها : ف رئيس ي متمثل في تحر للمنظمة هد       

 .من أجل البحث في الأمور التجاريةجمع دول الأعضاء في شبه منتدى  .1

 .قتصاديةتحقيق التنمية الإالمستوى المعيش ي للدول الأعضاء و رفع  .2

 .العمل على فرض الشفافية بين الأعضاء  .3

 .قتصاد العالمي تقوية الإ .4

 .(163)ضاءحل المنازعات بين دول الأع .5

الحماية من جرائم الحاسب الآلي وحماية هتمت بمسائل الملكية الفكرية و إ كما يتضح أن المنظمة

فنية مواجهة المشاكل القانونية المرتبطة بالطبيعة اللكتروني بطريقة غير مباشرة و الإ وسائل الدفع

دول الأعمال ارة الى مواصلة جلكتروني ... كما تسعى المنظمة العالمية للتجلوسيلة التعاقد كالتوقيع الإ

 .(164)معاملات مهمة لكافة دول الأعضاءرونية التي تعتبر تحديات جديدة و لكتنفسه حول التجارة الإ

 :الفرع الثاني

 حتيال عبر شبكة النترنيتلتحالف العالمي لمكافحة جرائم ال ا

مختلفة وفقا  أن مجالاتها بحيث ة من أهم الجرائم المتطورة، لدوليّ حتيال عبر شبكة المعلومات االإ 

ا فالجاني في هذه الجريمة يعتمد على مدى قابلية الناس للاقتناع و فقا لظروفهم مللتطور الاجتماعي، 

ة اليّ حتيفي الكذب وحده لتقوم به الطرق الإ يقاع بالمجني عليه .فلا يكة لل حتياليّ إيجعله يتخذ أساليب 

مال المادية مدعم بعناصر القيام ببعض الأعحتيالية كإطرق ستخدام وسائل و إبد من بل لا 

                                                           
مذكرة لنيل ة على القطاع المصرفي الجزائري، مام للمنظمة العالمية للتجار ضنن عيس ى شافية، أثار وتحديات الإ ب(162)

 . 26،ص 2011-2010العلوم التجارية، جامعة الجزائر، ، كلية العلوم الاقتصادية و شهادة الماجستير في علوم التسيير

ل النظام التجاري العالمي الجديد، رسالة ماجستير، جامعة ي ظ، تحرير تجارة المنتجات الزراعية فرالأخضر بن عم(163)

 .17، ص2006الجزائر، 

 . 412، ص بق، مرجع سالنظام القانوني للدفع الالكتروني، اهداية بوعزة(164)



 بطاقات الدفع الالكترونيلحماية الإجرائية لالفصل الثاني:                                           ا
 

82 
 

حاطة الجاني نفسه ، إمستندات مكتوبة منسوبة للغير أو أو بطاقات دفع  ستعانة بأوراق الإ خارجية،

 .(165)ة تؤكد مزاعمهبمظاهر خارجيّ 

لتشكيل تحالف عالمي يضم ما  لكترونية، ي المواقع الإلمواجهة هذا الخطر تهاتف العديد من مسؤولو 

و ذلك بهدف  لكتروني،الإ ة و المنظمات المسؤولة عن بطاقات الدفعمن المؤسسات الماليّ  1600لى يزيد ع

لحماية المستخدمين من  حتيال،إصادر المتورطة في عمليات جلب المعلومات الفنية حول المواقع و الم

 .(166)حتيالعمليات الإ 

 :الثالث الفرع

 يةالمؤتمرات الدولية لمكافحة الجرائم المعلومات

ها حماية لجرائم متوسعة في مجالات تمرات المنعقدة للحد من الجريمة،زدادت بشكل رهيب المؤ إ

بالتالي سنتطرق لمعرفة دور هذه المؤتمرات في تروني أو حتى غيرها من الجرائم و لكبطاقات الدفع الإ

 جرائم بطاقات الدفع بصفة خاصة .و مواجهة الجرائم 

 ة المعلوماتمكافحة جرائم تقني مؤتمر  أولا:

تكون في مجال خاص و هو بيئة معالجة  تية بخصائص منها : سرعة التنفيذ، تتميز الجريمة المعلوما

مهددة الشركات هذا ما جعل الدول تصبح ئة خطرة على الأفراد و الحكومة و الآلية للبيانات التي تمثل بي

فتعد دولة  النوع من الجرائم، حة هذا هذا ما أجبر الأمم المتحدة بضرورة الاتحاد الدولي لمكافالأمن و 

ن قد أوصت الدراسة مجموعة متصا في مكافحة جرائم المعلومات و مارات أول دولة تصدر قانونا مخالإ 

ق اتفاقيات وندوات ومعاهدات التوصيات منها : ضرورة التعاون الدولي لمواجهة هذه الجرائم عن طري

 .(167)يمؤتمرات دولية لزيادة مستوى التعاون العربو 

                                                           
مجلة دفاتر ،ال عبر شبكة المعلومات الدولية ""جريمة الاحتي ،غادة عبد الرحمان طريف ،وائل محمد  نصيرات(165)

 .102ص ،  2018،ة الأميرة نورة بنت عبد الرحمانجامع، 19ع،القانون السياسة و 

 . 55ص ،مرجع سابقأسماء،  بوعقال(166)

 يراجع في ذلك  :  (167) 
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لتعريف يتمثل دوره الأساس ي في ا  2006نوفمبر   27فحة جرائم تقنية المعلومات فينعقد مؤتمر مكاإ

ا  وعرض الوسائل الوقائية والعلاجية لمكافحتها  للتوعية التحذير من مخاطرهبجرائم تقنية المعلومات و 

ى قدرة قوانين مكافحة الجرائم و مدجرامية الرقمية،ة المثلى للتعامل مع المعطيات الإ اكتساب الطريقو 

 .(168)التقنية المعلومات في مواجهة الجرائم المعلوماتية 

ماتية على أمن الفرد و لى ضرورة التوعية بخطورة الجرائم المعلو فدعا المشاركون في هذا المؤتمر إ

ات مع  عرض وجهوحماية وسائل الدفع  حلول جديدة للحد من هذه الجرائم المجتمع ويقدم دراسة و 

زيادة دف من هذا المؤتمر بحيث كان اله ريمة المعلوماتية،نظرحديثة على مختلف القضايا المتعلقة بالج

يق استراتجيات أمنية استحداث تطبهذا المجال و  الخارجي فيلكتروني والتعاون الداخلي و الوعي الأمني الإ

بحثية وورش عمل وملصقات ستعراض أوراق إرنامج المؤتمر على عدة فعاليات و يحتوي بلكترونية و إ

 .(169)معارض علمية و 

 تصالالفي عصر تكنولوجيا المعلومات والتشريعية  : مؤتمر التحدياتثانيا

لمعلومات بحيث يهدف ة الصناعة التكنولوجيا اة للتحكيم الدولي بالتعاون مع هيئعقد مركز العدال

عرض نترنيت و وعية لمكافحة جرائم الإ ضالمو جرائية و المؤتمر إلى إلقاء الضوء فيما يخص الأساليب الإ 

لكترونية ت الإالمعاملا شريعية لحماية الملكية الفكرية وعرض قضايا متعلقة بالعقود و الأطر التنفيذية الت

 انتهى و 

                                                           

، المتواجد على الرابط التالي : مكافحة الجرائم المعلوماتية و تطبيقاتها في دول مجلس تعاون الخليج 

WWW.ecssr.ae\puplication \ 

 22:00على الساعة   11/05/2023وم تم الإطلاع على الموقع ي

 ،2011مصر، ، سكندريةالإ ، كلية الحقوق  ، دار الجامعة الجديدة، د .ط ،المعلوماتيةالجرائم  ،محمد علي  العريان(168)

 . 27ص 

 يراجع في ذلك :  (169) 

 ،  المتواجد على الرابط التالي :موسوعة الرياض محمد الهمزاني 

www.alriyadh.com 

 . 23:03على الساعة ،  11.5.2023تاريخ الزيارة يوم الذي تم تصفحه ب

http://www.ecssr.ae/puplication%20/
http://www.ecssr.ae/puplication%20/
http://www.alriyadh.com/
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 .(170)حماية الخصوصيةوصيات لحماية البيانات الشخصية و لى عدة تالمؤتمر إ

 تتمثل هذه التوصيات في :

 .ذ و تفعيل تلك القوانينالحرص على تنفيالقانون و من تطبيق نشر الوعي لحماية المجتمع  (1

 .وحماية بطاقات الدفع الإلكتروني النظر نحو صياغة مشروع  قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية   (2

ي كتساب قوة فحيد مفهوم الجريمة المعلوماتية لتنشيط التعاون الدولي بين الدول العربية لتو  (3

 .وماتيةيجاد مفهوم موحد عام للجريمة المعلنبية  ل التعامل مع الدول  الأج

ستخدام من خلال التوعية بط الإ ضوامة الشبكة المعلوماتية  بحقوقه وواجباته و توعية مستخد (4

 .(171)علاميةالإ 

 القانون لمغاربي الأول حول المعلوماتية و ا ثالثا: المؤتمر 

طار في إ 2009العاشر من أغسطس نون في القاالعلمي الأول حول المعلوماتية و  نعقد المؤتمر إ

بمبادرة من قسم القانون بمدرسة العلوم الإستراتجيةبأكادمية الدراسات النشاط العلمي الأكادمي  و 

ون مغاربي نموذجي للمعلوماتية "،  دار العليا في الجماهرية العربية الليبية العظمى تحت عنوان "نحو قان

حتى مكافحة جرائم تقنية المعلومات ة والقانون الجنائي و اريّ موضوعه حول المعلوماتية والمعاملات التج

اتية برام العقود بما يتماش ى مع مقتضيات المعلومديل قواعد قانون مدني المتعلقة بإمع توصية ضرورة تع

 .(172)هتمام بحماية الحياة الخاصة للأفرادالإ و ا لمواجهة الجرائم المعلوماتيةتطويرهو 

 

 

 

                                                           
 يراجع في ذلك :  (170)

 لي : مؤتمر يناقش التحديات التشريعية في ظل تكنولوجيا المعلومات ، المتواجد على الرابط التا

Http:\\ almalnews.com 

 . 14:09على الساعة  ،  12.05.23تاريخ الزيارة يوم الذي تم تصفحه ب 

 . 31ص  ،نفس مرجع سابق، العريانمحمد علي (171)

 .32ص ،مرجع سابق ،محمد علي  العريان(172)
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 :الفرع الثاني

 ت ومعاهدات التعاون الدوليإتفاقيا

نوفمبر 30بوداباست الموقعة في  عملت إتفاقيات مكافحة جرائم تقنية المعلومات مثل إتفاقية

لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والإتفاقية العربية لمكافحة تقنية المعلومات التي تمت صياغتها  2001

 مشروع لأجهزة الدفع الإلكترونية ووضع أحكامعلى تجريم الإستخدام غير  2010ديسمبر  21بالقاهرة في 

إجرائية خاصة وفعالة للتحري والتحقيق في هذا النوع من الإجرام حيث يتناسب نوع الجريمة مع طبيعتها 

 .(173)التي تميزها عن الجرائم التقليدية

 بوداباست : إتفاقيةأولا

ى كندا روبية بالضافة إلدولة أو  26وقعت الإتفاقية بمدينة بوداباست عاصمة المجر من قبل 

الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر أول إتفاقية دولية بشأن الأفعال الإجرامية واليابان وجنوب إفريقيا و 

على الرغم من أن  ،الإتصالات مةأنظمة الكمبيوتر والشبكات و خدام أنظالتي تحدث من خلال أو باست

يول دولية للعديد من دول العالم .وبذلك تعتبر هذه ة  من أصل أوروبي إلا أنها ذات مهذه الإتفاقيّ 

نترنت وتبلور التعاون ول إتفاقية دولية تكافح جرائم الا أ 2001الإتفاقية التي تم توقيعها أواخر عام 

 .الدولي في مكافحتها

تشكل  ومحاولة الحد منها خاصة بعد أن وصلت هذه الجرائم إلى مستوى خطير حيث أصبحت

، استغرق الإتفاق عليها أكثر من أربع سنوات حتى تم التوصل إلى صيغتها الممتلكاتخطرا على الناس و 

مادة  48النهائية المناسبة وتم توقيعها من قبل جميع الأطراف دون إعتراض تضمنت هذه المعاهدة 

مقسمة إلى أربعة فصول تتضمن تعريفا محددة لهذا النوع من الجرائم وسبل التعاون الأمني والقضائي 

 .(174)ة تتبع وتبادل المعلومات وتسليم الجناو 

                                                           
لأدوات الدفع المشروع غير  الاستخدام"الحماية الإجرائية للمستهلك من جريمة  ،هنية حميدة وردة، شرف الدين(173)

مجلة المنار للبحوث والدراسات "،2010الإلكترونية وفقا للتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 

 . 38ص. ،2018مارس  الرابع،ع . ،القانونية والسياسية

 . 407-406،صمرجع سابق، هداية بوعزة(174)
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 العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات : التفاقيةثانيا

وسعيا إلى إنتهاج سياسة جنائية فعالة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات أدركت الدول العربية 

ائم تقنية المعلومات في ضرورة التعاون الدولي فيما بينها من خلال إبرام الإتفاقية العربية لمكافحة جر 

وفي مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات من أجل درئ مخاطر هذه الجرائم حفاظا  2010ديسمبر 21

ائر إلا المصادقة عليها أفرادها وما كان على الجز ة مجتمعاتها و على أمن ومصالح الدول العربية وسلام

على هذه الإتفاقية في الفصل الثاني  2014 سبتمبر سنة8المؤرخ في  252_14مر الرئاس ي رقم بموجب الأ 

 ممنها عن جريمة الإستخدا 18التجريم عدد من الجرائم التي تعتبر جرائم تقنية المعلومات وورد في المادة 

لث االغير مشروع لأدوات الدفع الإلكترونية كنوع من جرائم تقنيىة المعلومات وتحدثت في الفصل الث

 .(175)دمة في مكافحة هذا النوع من الإجرامعن الأحكام الإجرائية المستخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 40، 39 ص ،مرجع سابق حميدة هنية، شرف الدين وردة،(175)
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 ملخص

وعة من مما سبق ذكره بأن الحماية الإجرائية لبطاقات الدفع الإلكتروني تكون بمجم إستنتجنا

و الحماية لها من  ستعمال هذه البطاقات جراءات الإحترازية لتفادي إساءة إالإ  الإجراءات المتخذة سواء

كما تناولنا في المبحث الأول والتي تكون من قبل كل من دي إلى أفعال مجرمة الوقوع في أخطاء قد تؤ 

دعية تتم بعد وقوع و كما تناولنا في المبحث الثاني إجراءات رّ منية صدر والحامل والتاجر والأجهزة الأ الم

ق ري والتحقيالجريمة بداية بإجراءات المكافحة على المستوى الوطني سواء تلك الإجراءات المألوفة في التح

كون أن بطاقات الدفع الإلكتروني أصبحت من الوسائل الأكثر إستعمالا  أو الإجراءات الخاصة المستحدثة

م الأخرى من كل إجراءات التحري وحتى في التعاملات اليومية فأشرنا أنها تستفيد كغيرها من الجرائ

بحيث أن الدولة الجزائريّة لم تغض  ءات المكافحة على المستوى الدوليوصولا لجرا ،المستحدثة منها

تم تماشت مع عدة مؤتمرات  دولية كونها تهالجرائم و فعّلت  عدة إجراءات و  النظر عن هذا النوع من

كما توصلنا أنه وبالنظر لخصوصية الجرائم الإلكترونية وصعوبة الكشف ، بالحداثة والتطور الإلكتروني

وانين لتلائم هذه الجرائم واستحداث قوانين جديدة تتماش ى عنها قام المشرع الجزائري بتكييف بعض الق

 يتزايد مع مرور الزمن . ستعمالهاإ بإعتبار  الذي تشهده الجرائم الإلكترونية مع التطور السريع
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جرام وقد الإلكتروني أدى إلى ظهور أساليب جديدة لل  أن التطور خلال الدراسة السابقة  تبيّن من 

بالحاسوب الآلي  رتكابهاإهذا النوع من الجرائم التي يتم  كان لظهور وسائل الدفع عاملا مساهما في ظهور 

، شهد تزايد حجم التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني زيادة في الجرائم نترنتعن طريق شبكة الا 

تلك البطاقات أو سرقتها أو  خسائر فادحة لاسيما تزوير لستخدامها بطريقة غير مشروعة و  المصاحبة

محاولة تعديل البيانات المسجلة عليها بغرض مشروع عن طريق نسخها وتقليدها أو إستخدامها الغير 

الإحتيال على أموال الغير بطريقة تعسفية وبالتالي يترتب عليه إستعمال هذه البطاقات إستعمالا غير 

 مشروع .

ي التشريعات إلى توفير الحماية الجزائية لهذه البطاقات من وبناءا عليه سعى المشرع الجزائري مثل باق

 تعديل وكذلك ،2004نوفمبر   10المؤرخ في  15 – 04خلال تعديله لقانون العقوبات بموجب القانون 

في عدة  إدراج هذه البطاقات،  و 2005فبراير  6المؤرخ في  02 – 05بموجب القانون القانون التجاري 

إلا أنه يتضح لنا من خلال هذه الدراسة و كذلك قانون النقد و القرض ، ،.إ.جقخاصة لاسيما  قوانين

ا إلى جملة ، وقد توصلنب أن يكون دقيق الدلالة والتطبيقأوجه القصور في النص القانوني والذي يج

 ننجزها في ما يلي : قتراحاتمن النتائج والإ

 النتائج :أولا

الدفع الإلكتروني عبارة عن بطاقة بلاستيكية مستطيلة  دراسة أن بطاقاتوجدنا من خلال هذه ال – 1

الشكل تحمل إسم وشعار المؤسسة المصدرة لها وتوقيع حامل البطاقة بشكل بارز على وجه البطاقة 

 ورقمها وإسم صاحبها ورقم الحساب وتاريخ إنتهاء صلاحيتها .

ي أو تقديمها كأداة دفع موجب البطاقة يمكن لحاملها سحب النقود من أجهزة السحب النقدب – 2

 للسلع والخدمات والشركات والتجار الذين يتعامل معهم .

دة بزمان ومكان، سهلة الإستخدام، آمنة _ من إيجابيات هذه البطاقات أنها سريعة وغير محدو  3

 ، لا تكلف رسوم إضافية .وقانونية

ال بعض المتاجر لا تقبل لا تز  جد عدم قبول بطاقات الدفع حيث_ ومن سلبيات بطاقات الدفع ن 4

، عدم التحقق من الهوية حيث تطلب معظم بطاقات الدفع، تعطل النظام في بعض الأحيان بطاقات
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الآلي إدخال رقم سري إلا أنه يمكن إستخدامها كبطاقة إئتمان باستخدام التوقيع الشخص ي السحب 

 ل الدفوعات الرقمية .ن خلاتيح فرصة كبيرة لأنشطة الإحتيالمبدلا من إدخال رقم سري،مما ي

حماية هذه البطاقات قام المشرع الجزائري بتعديل بعض القوانين كما هو الحال بالنسبة للقانون ل – 5

وان "الجرائم الماسة بأنضمة في بابه السابع تحت عنق.عالمتضمن  156 – 66 المعدل للقانون  15 – 04

 المعالجة الآلية للمعطيات " .

ما أن تكون سرقة إذا إستخدمها إتحدث على بطاقات الدفع الإلكتروني فهي  تنوع الجرائم التي – 6

شخص غير المالك الشرعي للبطاقة في حال سرقها أو وجدها للستلاء على أموال البنك أو المؤسسة 

 .المالية، أو في حالة قيامه بتجربة رموز أو كلمات مرور معينة

ميل سلعا وخدمات تتجاوز قيمتها المبلغ الذي يضمنه البنك ، أو إذا إشترى العللوصول إلى هذا الإستلاء

 أو تجاوزت الرصيد في حسابه فإن ذلك يعتبر أيضا جريمة سرقة . 

و أما أن يكون جريمة خيانة أمانة إذا إستخدمها العميل بالرغم من قيام الجهة المصدرة لها  -

 بإلغائها .

تخص غيره وقام باستغلالها بسحب مبالغ من  أو تزوير في حالة قيام الغير بتزوير بطاقة إئتمان -

 أجهزة السحب الآلي للنقود .

إن الإجراءات المتخذة للحد من الإستخدام غير القانوني لبطاقات الدفع الإلكترونية هي إجراءات  – 7

تقنية أو إدارية يمكن أن تتخذ من قبل المصدر أو من قبل الحامل أو التاجر أو من طرف الأجهزة الأمنية 

. 

ص المشرع الجزائري على أحكام جزائية خاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية التي تندرج ضمنها ن – 8

لمؤرخ ا 22 – 06الغير مشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني من خلال إصدار قانون رقم  الاستخدامجريمة 

ق .إ  والمتضمن 1966ة يونيو سن 8 لمؤرخ فيا 156 – 66 المعدل والمتمم للأمر رقم 2006ديسمبر  20في 

 ..ج 

يراتها من خلال الإنضمام والتصديق سيق والتعاون مع نظمن الدول التن لقد حاولت الجزائري كغيرها – 9

 على الإتفاقيات المتعلقة بهذه الجرائم .
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خوف وتردد المتعامل الجزائري وخاصة المستهلك في إستعمال وسائل الدفع الإلكترونية وعدم ت – 10

التعامل الإلكتروني وذلك راجع إلى إنعدام الوعي المصرفي والدراية بأهميتها مع النقص في وجود  الثقة في

 هياكل ومراكز تجارية تستخدم هذه التقنية .

 القتراحات:ثانيا

إستعمالها رورة تحديد قانون خاص ينظم التعامل مع البطاقة الإئتمانية الإلكترونية يعالج مخاطر ض – 1

، تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وبما ينسجم مع التطور التقني ستخدامهاويجرم إساءة إ

 والعلمي .

مميزات جديدة وقابلة للتطور فمن الضروري مواكبة ة و كتروني خصوصيبما أن لبطاقات الدفع الإل – 2

تها التقنية التحقيق لتتناسب مع مستوياطور بالتطوير من أساليب التحري و النصوص التشريعية لهذا الت

 العالية .

تدريب منتسبي  الجهات الأمنية المتخصصة في مكافحة هذه الجرائم بشكل دائم بما يتوافق مع  – 3

 مستجدات تقنيات هذه الجرائم وتوفير أحدث الوسائل والأجهزة التقنية لضمان تحقيق أفضل النتائج 

كتروني لصالح كافة بطاقات الدفع الإلناشئة عن جرائم لتوعية بالمخاطر العقد جلسات تحسيسية  – 4

 شرائح المجتمع لتفادي وقوعهم ضحايا لهذه الجرائم .

مام على مختلف الإتفاقيات العالمية من خلال الإنض تعاون الدوليعلى الجزائر أن توسع سبل ال –5

 والإقليمية المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم .
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 :01ملحق رقم 

 

Répartition des cartes de paiements en Algérie en 2021  
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 :02ملحق رقم 

 

 

Montant des transactions en ligne 
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 :03ملحق رقم 

 

 بطاقة الدفع اللكتروني فيزا و ماستر كارد الدولية
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 :04ملحق رقم 

 

 الطلب اللكتروني لبطاقة الدفع اللكترونية
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 :05رقم ملحق 

 

 أوجه بطاقة الدفع اللكترونية
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 :06ملحق رقم 

 

 الجهاز الآلي للأوراق النقدية

 

 



 

 
 

 

 

المراجع أهم  قائمة



راجعقائمة أهم الم  

100 
 

I - باللغة العربية  المراجع 

 :أولا: الكتب

، لكترونيلمشروع لبطاقات الدفع الإ، المسؤولية المدنية عن الإستخدام غير اأمجد حمدان الهجني –1

 . 2010، المسيرة للنشر والتوزيع، الأردندار  الطبعة الأولى،

زيع والطباعة ، دار المسيرة للنشر والتو  ،يث الخاصة في الإجراءات الجزائيةالأحاد ،ياسر الأمير فاروق 2  - 

 . 2010، الأردن

 شر دار حامد للنالطبعة الأولى،  ،المستحدثة و إستراتيجية مواجهتها الجرائم ،عبد الكريم الردايدية3- 

 . 2013،والتوزيع،عمان

شتات للنشر والبرمجيات ، دار .ط، المستحدثة، دجرائم النصب  ،مأمون  سلامة محمد، الشناوي 4- 

 . 2008،القاهرة، مصر

 . 2011، مصر ، ار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، دلي ،الجرائم المعلوماتيةمحمد ع العريان5 - 

 ،ونيتزوير الإلكترة الأساليب المستخدمة في إثبات جريمة الفعالي ،محمد السراني عبد الله بن سعود6 - 

 . 2011، الرياض ،مركز الدراسات والبحوث

 . 2011، منقحة ومتممة،الثانية لطبعةا ،الوجيز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقيعة– 7

ار الفكر الجامعي، د الطبعة الأولى، ، جرائم مكافحة الكمبيوتر والأنترنت،عبد الفتاح بيومي حجازي 8-

 . 2002مصر ،

بالبطاقات الإئتمانية، دار  والاحتيال التزوير محمد مهند فايز الدويكات، ن محمد الشلبي،يحس –9

 . 2009، مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان

الطبعة  ،كترونياشئة عن بطاقات الدفع الإل، العلاقات التعاقدية النحمود محمد غازي الحمادة –10

 .2018لمركز العربي للنشر والتوزيع، مصر ،االأولى، 

، )د س الإسكندرية، مصر ،عيدار الفكر الجام ،، الجرائم المعلوماتية، الطبعة الثانيةأحمد خليفة– 11

 ن(.
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 .2008،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقيةد .ط ،  ،مة الدفع الإلكترونيةظأن ،أحمد ر سف– 12

 . 2007،د ب ن ،دار النهضة العربي د.ط، دفع الإلكتروني،حماية بطاقات ال ،أيمن بد الحفيظع– 13

لثة، منقحة الطبعة الثا ية في التشريع الجزائري والمقارن،، الإجراءات الجزائعبد الرحمان خلفي –14

 . 2017، ومعدلة، الجزائر

دراسة -الإئتمان الإلكترونية  ، المسؤولية الجزائية عن إساءة إستخدام بطاقةعلي عدنان الفيل – 15

 . 2011، الحديثة للكتاب، لبنانالمؤسسة الطبعة الأولى،  ، -مقارنة 

 . 2018، زين الحقوقية ،)د ب ن( تمنشوراد.ط،  ،الإجرام الإلكتروني دنان الفيل،علي ع –16

د.ط  ،علوماتيةبتدائي في الجريمة المالإ  والتحقيق ، إجراءات التحري وجمع الأدلةعلي عدنان الفيل  -17

 . 2012مصر ، ،ب الجامعي الحديث، الإسكندريةالمكت،

 . 1999،القاهرة،مكتبة دار النهضة العربية ،فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء –18

دث التعديلات والأحكام القضائية، دار ح،آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أطارق  كور –19

 . 2013،هومة،الجزائر

ماية الجنائية والأمنية (، ليات الحآمان، ) النظام القانوني و معادي أسعد صوالحة، بطاقات الائت–20

 . 2010، لبنان ، د.ط، المؤسسة الحديثة للكتاب

بطاقات الوفاء ل ، المسؤولية القانونية عن الإستخدام غير مشروعوسام فيصل محمود الشواورة –21

 . 2013،،دار وائل للنشر، الأردن

 :العلمية الرسائلثانيا :

 :ت الدكتوراه أطروحا -أ 

لية كتخصص القانون الخاص،  ، أطروحة دكتوراهلنظام القانوني للدفع الإلكتروني، اهداية بوعزة– 1

 . 2019 -2018، الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر

انون أطروحة دكتوراه تخصص ق ،والتحقيق في الجرائم المعلوماتيةآليات البحث  ،ربيعي حسيني – 2

 . 2016 – 01،2015اسية، جامعة باتنة ي، كلية الحقوق والعلوم السبات والعلوم الجنائيةالعقو 
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مذكرة  ي القانون الجزائري،الإلكتروني ف ، المسؤولية الجزائية عن إستخدام وسائل الدفعغزالي نزيهة – 3

، الجزائر، 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،دكتوراه في القانون 

2017- 2018 . 

 2017، 01لحقوق، جامعة الجزائر ا، كلية ، أطروحة دكتوراهنذير زماموش، آليات الدفع الإلكترونية –4

– 2018 . 

 مذكرات الماجستير :–ب 

، رسالة ل النظام التجاري العالمي الجديد، تحرير تجارة المنتجات الزراعية في ظالأخضر بن عمر–1

 . 2006جزائر ، ماجستير، جامعة ال

ى القطاع المصرفي الجزائري، نظمام للمنظمة العالمية للتجارة علبن عيس ى شافية، أثار وتحديات الإ  –2

شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، جامعة مذكرة لنيل 

 . 2011-2010، الجزائر

لة لبنكي )دراسة حاحول التجربة الجزائرية في مجال النقد الآلي ا،دراسة تحليلية إبراهيم فوزي بورزق–3

والتسسير، جامعة  ، كلية العلوم الإقتصاديةرة ماجستير في العلوم الإقتصادية، مذك(القرض الشعبي

 . 2008 -2007،الجزائر

، لدوليالتعاون ا تخصص قانون  ،مذكرة ماجستير لنظام القانوني للدفع الإلكتروني،، اواقد يوسف – 4

 . 2012-2011زائر، الج ،جامعة مولود معمري تيزي وزو قوق،كلية الح

 :مذكرات الماستر ج _

لنيل  ، مذكرة الدولي في إطار القانون  ، مكافحة الجريمة المعلوماتيةيوسف ، بوكشريدةسليمان و نمر بأ1

- 2020، كرةلعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بس، كلية الحقوق وافي الحقوق  ماستر شهادة 

2021 . 

في  ماستر  لنيل شهادة مذكرة ،قعة على بطاقات الدفع الإلكتروني، الجرائم الواأمال ، قلبيمنال بتة–2

تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الحقوق،

 . 2019- 2018، بسكرة
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ي ف ماستر لنيل شهادة مذكرة جريمة المعلوماتية، في ال، إبتسام ، إجراءات المتابعة الجزائية بغو– 3

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي،  ،جنائي للأعمالتخصص القانون الالقانون، 

 . 2016-2015أم البواقي، 

 قوق،لحفي ا ماستر لنيل شهادة  مذكرة  ،لمعلوماتية في التشريع الجزائري كاتية، الجريمة ا بن بورنان - 4

- 2013بد الرحمان ميرة بجاية،جامعة ع ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،تخصص القانون العام

2014 

لنيل شهادة ماستر في  مذكرة، ة على بطاقات الدفع الإلكتروني، الجرائم الواقعبوسعيد أسامة - 5

، جامعة وم السياسيةلقانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلماستر تخصص ا الحقوق،

 . 2021-2020،كلى محند أولحاج، البويرة، الجزائرأ

في  ماستر يل شهادة لن مذكرة ،صية في التشريع الجزائري خشحماية المعطيات ال ،بوعزيز خليفة – 6

تخصص قانون قضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان بن باديس، الحقوق،

 . 2021،مستغانم

في  استر لنيل شهادة م مذكرة ،جنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني، الحماية الأسماء عقالبو –7

تخصص القانون الجنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، الحقوق،

  4. 2016، أم البواقي، الجزائر

 في الحقوق، ر ماست لنيل شهادة مذكرة روني،قعة على بطاقات الدفع الإلكت، الجرام الواخولة بوقديرة– 8

م أ، والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، كلية الحقوق تخصص القانون الجنائي للأعمال

 . 2018 -2017البواقي، 

 في الحقوق، ماستر  لنيل شهادة مذكرة ،قانوني لبطاقات الدفع الإلكتروني، النظام الزرقان هشام – 9

 2015، ال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائرتخصص قانون الأعم

- 2016 . 
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لنيل  مذكرة الإلكترونية في التشريع الجزائري، روق وهيبة، الحماية الجزائية لبطاقات الإئتمانز  – 10

بي بن جامعة العر  ،تخصص قانون الجنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية شهادة ماستر،

 . 2016مهيدي أم البواقي ، 

لنيل  مذكرة، ع الجزائري ي، الحماية القانونية لوسائل الدفع الإلكتروني في التشر زلاس ي بلقاسم – 11

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد  ،لتخصص قانون الأعما في الحقوق، ماستر شهادة 

 . 2021 - 2020، حمة لخضر، الوادي، الجزائر

لنيل  ، مذكرة، في الجزائرلقانوني لوسائل الدفع الإلكتروني، النظام اعباس ي حمزة، جبايلي محمد –12

 2018، ، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائرة، كلية الحقوق والعلوم السياسيشهادة ماستر في الحقوق 

،2019 . 

لنيل شهادة  ،مذكرةزائري الإلكتروني في القانون الج ، بطاقة الدفعنكاع رياض، حاج سعيد فزية –13

قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،  تخصص في الحقوق، استر م

 . 2017-2016، الجزائر ،تيزي وزو

 :المقالات ثالثا:

مجلة مة المعالجة الآلية للمعطيات في التشريع الجزائري "، ظ، "جرائم المساس بأنمد أح بن مسعود– 1

 490 – 482ص.ص  2017فيفري، 22، 01لجزائر،العدد، ا، جامعة الجلفةوالعلوم النسانية الحقوق 

. 

،  04عدد  ،في التصدي للجريمة الإلكترونية" ، "أثر تعديل قانون العقوبات الجزائري بغدادي إيمان– 2

 .192 - 184ص .ص،  2019،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة

مجلة  ،كترونية بالجزائر"الحكومة الإل "تكنولوجيا المعلومات والإتصال كأداة لرساء، بارك نعيمة – 3

ة محمد الشريف مساعدية سوق ، جامع، كلية العلوم الإقتصاديةشعاع للدراسات القتصادية

 . 2019، 02، العدد 03أهراس، الجزائر، مجلد 

مجلة الحقوق ،اطر الدفع الإلكتروني "هلك من مخ،" حماية البيانات الشخصية للمستبساعد سامية - 4

 .1418-  4139 ص.ص،  2022، ،بن يوسف بن خدة 01جامعة الجزائر ،01،العدد والعلوم النسانية
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قد المتعلق بالن 03/11ظام المصرفي الجزائري في ظل الأمر ، "النبهناس عباس بن أحمد لخضر، –5

 . 48 - 35ص ص ،  دد، دون ذكر المجلة والعوالتحديات الراهنة له"والقرض 

مجلة القتصاد ، في الجزائر" ن وسائل الدفعالإئتمان كوسيلة م  ،"بطاقةجميل أحمد، رشام كهينة – 6

 . 127- 107ص  ص،  2009، ، ديسمبر01، العدد الجديد 

مجلة ، "الحماية القانونية لبطاقات الدفع الإلكتروني"، ، عبد الحليم بن مشري حسينة  شرون–7

 – 56.ص.ص  2019مارس  31، 01العدد  ، الجزائر،،جامعة محمد خيضر بسكرة لقضائيالجتهاد ا

73 . 

مجلة "، مة الشرطة الجنائية الدولية )الأنتربول ( آلية لمكافحة الجريمة المنضمةظ"من حموني محمد،ر  - 8

 .82-60ص.ص،  2019،4عدد ،11مجلد  ،أدرار ،،جامعة أحمد درايةالآفاق العلمية 

لمشروع ،"الحماية الإجرائية للمستهلك من جريمة الإستخدام غير الدين وردة، حميدة هنيةشرف ا – 9

مجلة "، 2010لأدوات الدفع الإلكترونية وفقا للتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 

 . 65–38. 2018مارس  ،، العدد الرابعالمنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية

حة دفاتر السيا، "مة المعلوماتظأن "الإشكالية القانونية في تجريم الإعتداءعلى ،نجاة عباوي – 10

، جانفي 16اهري، بشار، الجزائر ،العدد كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد الظ ،والقانون 

 . 291– 279ص.ص . 2017

مجلة الحقوق والعلوم ة الإلكترونية"،، "الحماية الجنائية للمستهلك في إطار التجار فواز الجلط–11

 . 204– 187.ص.ص  2021جوان  02،3معة المسيلة ، الجزائر ،العدد ،جا النسانية

شروع لبطاقة الدفع م ،" المسؤولية العقدية للحامل عن إستخدام غير قجالي محي الدين – 12

والعلوم السياسية، جامعة ق ، كلية الحقو مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، الإلكتروني"

 .  47 – 28ص .ص،  14، العدد البليدة

مجلة "، ، "خصوصية الجريمة الإلكترونية وجهود المشرع الجزائري في مواجهتهامحمدخليفة– 13

– 370ص.ص . 2009أفريل  01،30، العدد ، الجزائر دراسات و أبحاث جامعية زيان عاشور الجلفة

388 . 



راجعقائمة أهم الم  

106 
 

ترونية في القانون سؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم الإلك، "الممزاولي محمد – 14

 .289-276ص .ص، ، جامعة بشار، بدون ذكر المجلد والعددكلية الحقوق والعلوم السياسية الجزائري"،

، "جريمة الإحتيال عبر شبكة المعلومات حمان طريف، غادة عبد الر وائل محمد  نصرات– 15

،  2018، 19، العدد عة الأميرة نورة بنت عبد الرحمانجام ،ر السياسة والقانون مجلة دفات،"الدولية

 .126 – 90ص .ص

 :النصوص القانونيةرابعا : 

 الدستور 

المؤرخ  483 – 96دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي 

، 03 -02.،المعدل والمتمم بموجب القانون 8/12/1996، صادر في 76، ج. ر. ج. ج. عدد12/1996/ 7في 

مؤرخ في  19 -08.قانون رقم  04/2002/ 14، صادر في 25، ج. ر. ج. ج. عدد 10/04/2002مؤرخ في 

 06،مؤرخ في 01 – 16. القانون رقم 11/2008/ 16، صادر في 63، ج. ر. ج. ج. عدد15/11/2008

عدد صادر بتاريخ   14عدد ، ج. ر. ج. ج.07/03/2016،صادر في 14،ج. ر. ج. ج.عدد03/2016/

،وبنص التعديل المصادق عليه في الإستفتاء الشعبي، بتاريخ الفاتح من نوفمبر 03/08/2016

، يتعلق بإصدار 2020ديسمبر  30ي فالمؤرخ  442 -20،الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 2020

 .     30/12/2020يخ ، صادر بتار 82القانون الدستوري، ج. ر. ج. ج. عدد 

 لنصوص التشريعية ا

، 78 ج ، عدد ، ج.ر.ج.، يتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26، المؤرخ في  58 -75الأمر رقم  1

 ، المعدل و المتمم .1975 سبتمبر  30الصادر في 

 50النقد والقرض، ج. ر. ج. ج. عدد، المتعلق ب2003غشت  26المؤرخ في  11 – 03رقم الأمر   2

 والمتمم. ، المعدل2003غشت  27ر فيالصاد

، يعدل ويتمم الأمر 71، ج. ر. ج. ج. عدد2004نوفمبر  10المؤرخ في  15 – 04القانون  رقم  3

 49ج.ر.ج.ج. عدد ،. ، المتضمن قانون العقوبات1966يونيو  8المؤرخ في 156 - 66رقم 

 . 1966يونيو  11.الصادر في 
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  66، يعدل ويتمم الأمر رقم 84، ج. ر. ج. ج عدد 2006يسمبر د 20المؤرخ في  23- 06القانون  4

 11. الصادر في 49ج.ر.ج.ج. عدد، المتضمن قانون العقوبات.1966يونيو  8المؤرخ في  156

 .1966يونيو 

. 

 – 66، يعدل ويتمم الأمر 71، ج. ر.ج. ج. عدد  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14 –04القانون   5

 .1966جوان  10تضمن قانون الإجراءات الجزائية . الصادر في الم 1966يونيو  8المؤرخ في  155

 75، يعدل ويتمم الأمر رقم 11، ج. ر. ج. ج. عدد 2005فيفري  06المؤرخ في  02- 05 القانون   6

،صادر بتاريخ 101، المتضمن القانون التجاري ج.ر.ج.ج . عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في   59–

   1975ديسمبر  19

، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،  2006فيفري  20، المؤرخ في 01-06القانون رقم  7

 . 2006مارس  8، الصادر في  14عدد  ج.ر.ج.ج

، المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  2009أوت  5ي ف، المؤرخ  04-09القانون رقم  8

 . 2009أوت  16الصادر في ،  47المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الإتصال ، ج.ر.ج.ج ، عدد 

، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في 2018يونيو  10، المؤرخ في 07_  18القانون رقم  9

يونيو  10،صادر في  34مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، ج . ر . ج . ج . عدد

2018 . 

V-روابط :ال 

 https://ww.ecssr.aelpuplicationالموقع :– 1

 http://www.alriyadh.comالموقع :  – 2

 http://almal newsالموقع : – 3

 https :legacy .emiratesnbd.comالموقع :  _4
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II - باللغة الفرنسية : المراجع 

Premièrement: Ouvrages   

1- BONNEAUThierry, Droit bancaire, 4 émeED, Editeur Montchretien,Paris , 1994 . 

2- CAVALDA CHristain , le droit penal des cartes de paiement et de crédit , Dalloz , 1994. 

3- FrancoisPerchon et Régine Bonhomme , entreprises en difficulté , lg dj , Paris , 2003. 

4- JEANTIN Michel et le CANNUS Paul , Droit Commercial – Instruments de paiement et 

de crédit , Entreprise Difficulté , 5 éme ED , Précris Dalloz , Paris , France. 

5- ROSE Philippe , La Criminalité informatique que sais , 1 ér ED , PU 1988 . 

 

Deuxièmement: Théses 

1_BENZIANE  Wassila , BERKATI Meriem , les moyennes de paiment et la monetique en algerie 

, "cas de l utilsationde la carte interbancaire CIB  dans la ville de bejaia" , Mémoirre de master 

en sciences économiques , option monnaie , Banque et environnement international , 

université ABDERHMANE Mira de Bejaia , Alger , 2014 – 2015 .  

2 - MLLE EL Garrot  Fella , moyens de paiment électrique : état des lieux et perspectives de 

développement cas : Natixis Alger , Mémoire  de master en sciences commercial et financiéres 

, spécialité finance d entreprise école superieur de commerce –KOLEA – , Alger , 2017. 

Troisièmement: Articles  

  Etat des  lieux et:  les moyens de paymeneelectronique   « ,ENMADANI  SadikaB– 1

 809 – 1.p.p 79 vole 16, (N° 01), 2022 ,revue etudeseconomiqueperspectives «,  

2 –EDOUARD Fernandez-bollo, « la Cybercriminalité risque systémique pour le secteur 

financier » ,Revue Banque , (N°793) , P 22. 
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3 -HENRI Delahaie and ANDRéGrissonnanche , « Les nouveaux moyens de paiement ont-ils 

besoin d'un cadre juridique spécifique : l'expérience française » , Les Cahiers de droit , vol 

24 , (N°2) , 1983 . 

4–TRONCHE , « La monaieelectrique «  , Revue de la association nationale en droit , 

(N°42) , 1982. 

5 -MERBOUHI Samir, HADID Noufyele, « Le paiment électronique en Algerie » : delits 

Economiques et financiers , Revue Nouvelle economie , vol 04 ,  (N°16) , 2017. 

6 - NOEMIE Weinbaum , « L épineuse question de l’accés aux donné de paiement » , (N°810) 

, 2017. 
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 الملخص 

ت الإحصائيات على تزايدها في وسيلة حديثة بدلا لبطاقات الدفع اللكتروني                 
ّ
تداول النقود، فقد دل

البطاقات  ذهالمعاملات كونها وسيلة عالمية تسهل الحصول على الخدمات رغم ذلك وأمام هذا التطور المستمر أصبحت ه

ن يتخذو  و الأفراد يترددون في استعمالها معرضة للاعتداءات المختلفة سواء من الأطراف أو من الغير، هذا ما جعل

 الاعتداءات.ذه فكرة رجعيّة بسبب تفادي مثل ه

ستهلك من خلال سّن قوانين عامة حتى للمالبطاقات و  ذهسواء له زائيةالج بالتالي عمل المشرع لتوفير الحمايةو 

 اتخاذ إجراءات الوقائية لتفاديالمقررّة لها، و  والعقوباتف الأفعال الإجرامية المختلفة تنص على مختأخرى خاصة و 

 .التاجر حماية البطاقات من سوء استخدامها سواء من قبل المصدر أو الحامل أو حتّىالاعتداءات و  وع في مثل هذهالوق

افحة كجراءات لمإأن الجزائر فعّلت  لا إفرغم أنّ البطاقات لم تحظى بتشريع خاص بها في مجال الإجرام المنظم 

 اخلية فقط باعتبار أن الدول بحاجة للمساعدة فيما بينهمولم تكتفي بالحماية الد يلكترونالإجرائم بطاقات الدفع 

 نائية.لتحقيق العدالة الج

Préface   

Les cartes de paiement électronique sont un moyen moderne au lieu de la circulation de l’argent, 

car les statistiques ont indiqué une augmentation des transactions en tant que moyen global qui facilite 

l’accès aux services, malgré cela, et face à ce développement, ces cartes sont devenues vulnérables à diverses 

attaques, que ce soit de la part de parties ou d’autres, c’est ce qui a fait que les individus hésitent à les utiliser 

et prennent une idée réactionnaire pour éviter de telles attaques. 

Ainsi, le législateur s’est efforcé d’assurer une protection pénale, que ce soit pour ces cartes et même 

pour le consommateur, en promulguant des lois générales et d’autres lois spéciales qui stipulent les 

différents actes criminels et les peines qui leur sont imposées, et en prenant des mesures préventives pour 

éviter de tomber dans de telles attaques et protéger les cartes contre les abus, que ce soit par l’émetteur, le 

titulaire ou même le commerçant. 

Bien que les cartes ne disposent pas d’une législation propre dans le domaine de la criminalité 

organisée, l’Algérie a mis en œuvre des mesures pour lutter contre les crimes liés aux cartes de paiement 

électronique et ne se contente pas de la protection interne, considérant que les pays ont besoin d’assistance 

entre eux pour parvenir à la justice pénale. 


